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المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل  العدد الخامس




ن(1) شي محمد ام

مقدمـة

يلعب عقد النقل البحري دورا أساسيا في التجارة الدولية. ذلك أنه يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية 

الاقتصادية ، و يحتل النقل البحري مركز الصدارة ب̼ وسائط النقل الأخرى « البحري و الجوي والنهري « 

في نقل التجارة العالمية حيث أنه ̻ثل حوالي %85 من حجمها الإج̲لي ، و غالبا سيبقى النقل البحري على 

وضعه المتميز هذا نظرا لقدرة وسيلته على التكيف بشكل سريع مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة في إنتاج 

السلع ، و كذا ما تتميز به من سعة  إستعابية ʯكنها من استقبال البضائع المختلفة الانواع و الأحجام خاصة 

البضائع المحواة منها و نقلها إلى موانئ العا̬ ، يضاف إلى ذلك إلى أن النقل البحري يعد من أرخص وسائل 

النقل تكلفة في أجور الشحن .

و غالبا ما يتم النقل في ضوء عقد يبرم ب̼ مالك البضاعة و الناقل ليجسد هذا العقد ورقة تعد من أهم 

الأوراق التي تنظم هذه العملية و هي سند الشحن و يلقي هذا السند ʪجموعة من الالتزامات على عاتق 

الشاحن ك̲ يلقي ʪجموعة من الالتزامات على عاتق الناقل أهمها هو نقل البضائع و تسليمها في الزمان و 

ة̺ نظرا لإشباع  المكان المتفق عليه ، حيث يكتسي إلتزام الناقل بتسليم البضائع في الميعاد المحدد أهمية كب

ةr المبادلات التجارية مقابل التطور الكب̺ في مجال الملاحة  البحرية ، و بالتالي فإن عدم  الأسواق العالمية و ك

ت̺ب ضررا اقتصادي للمرسل إليه نتيجة هذا التأخ̺  مراعاة الناقل لتسليم البضائع في الميعاد المحدد حت̲ س

، فهذا الأخ̺ كان محل تباين ب̼ الأنظمة التشريعية و الإتفاقيات الدولية ، فهناك من إعتبر تسليم البضائع 

في  الوقت المحدد او المعقول من ب̼  الالتزامات الجوهرية ملقى على عاتق الناقل البحري ، و إذا أخلفه 

من دون شك سيؤدي إلى إثارة مسؤوليته، غ̺ أن البعض ̬ يأخذ بع̼ الإعتبار مسألة التأخ̺ في تسليم ، هذا 

الأخ̺ هو الذي دفعنا إلى طرح الإشكال التالي ، ما هي النصوص القانونية القابلة للتطبيق في موضوع التأخ̺ 

في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع ؟ و ما هي الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار 

الناتجة عن التأخ̺ ؟ و ما مدى إعفائه من المسؤولية او تحديدها ادا ما تقررت مسؤليته؟ 

أولا : مفهوم التأخ̺ و موقف التشريعات و الإتفاقيات الدولية من موضوع التأخ̺ في التسليم في عقد 

النقل البحري للبضائع 

إن معرفة مفهوم التأخ̺ في تسليم البضائع في عقد النقل البحري للبضائع له أهمية بالغة في البحث 

عن النظام القانو̹ المطبق عليه ، و بالتالي التوجه إلى البحث عن هذا الموضوع في مختلف التشريعات و 
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كوكيل. مسؤولية المقاول 2-2

خطأ تحفظات،ارتكابه دون اتخاذ ناقصة أو تالفة من الربان للبضائع على استلام المقاول الوكيل يترتب

سلمت الدليل،أن البضائع يقم ̬ ،ما التعويض في حق إليه للمرسل ،ويجعل مسؤوليته يرتب وكالته تنفيذ في
الشحن.(1) سند في للحالة الموصوفة مطابقة للمقاول

: فرضيت̼ أحد مقاول المناولة على يصدق وهنا

للأخ̺ إخطار توجيه عليه واجبا وكان الناقل من البضاعة استلامه على سابقة كانت الأضرار أن إما

يكن ̬ أنه وإما الإثبات أدلة لانعدام دحضها تعذر والتي المطابق التسليم قرينة لتجنب التلف أو بالهلاك

أيدي المقاول. ب̼ والبضاعة حصلت قد أن الأضرار ذلك ويعني إخطار الناقل يوجب ما ʴة

من المسؤولية. الإعفاء أو 3-3 التحديد

التصريح هذا يدون و̬ السفينة على شحنها قبل البضائع وقيمة بطبيعة ممثله أو الشاحن يصرح ̬ إذا

أو الخسائر عن مسؤولا والتفريغ الشحن مقاول يعد فلا م̲ثلة، أخرى نقل وثيقة أوأية الشحن وثيقة في

وحدة أو طرد كل عن حسابية وحدة 10.000 عن يزيد ʪبلغ بها تتعلق التي أو البضائع تصيب التي الأضرار

للبضاعة، الإج̲لي الوزن من أضرار أو بخسائر يصاب كيلوغرام كل عن حسابية وحدة 30 أو أخرى شحن

في الألف من تسع̲ئة أساس على الذهب من ونصف مليغراما وست̼ خمسة من الحسابية الوحدة وتتشكل

حسب قضائية دعوى حالة في ويتم التحويل العملة الوطنية إلى الحساب وحدات تحول أن و̻كن النهاية،

بالحكم. تاريخ النطق يوم للعملة قيمة الذهب

فهي المسؤولية من فيها يعفى التي الحالات أما والتفريغ الشحن مقاول مسؤولية تحديد عن هذا

مايلي: في وتتمثل متعددةـ

ظاهر فإنه• غ̺ بطبيعته البضاعة في ʲالذا العيب لان ونتيجة ،ʨتلقا اشتعال حصول ذلك ومثال للبضاعة: ʲالذا العيب

العيب إذا أثبت المسؤولية من المقاول الشحن،ويعفي سند في بشأنه تحفظ يكون ʴة ولا الرحلة بداية عند يكتشف لا
(2) بالبضاعة. اللاحق الضرر وب̼ بينه السببية والعلاقة للبضاعة ʲالذا

وانعدام• كاف، غ̺ أو معيبا تغليفا مغلفة بضاعة يصدر أن الشاحن جانب من خطأ يعتبر : التغليف وكفاية انعدام

يثبت أن عليه المسؤولية من المقاول يعفى وحتى للمقاول، بالنسبة المسؤولية من للإعفاء سبب كفايته عدم أو التغليف
(3). البضاعة لحق الذي الضرر وب̼ بينه السببية وعلاقة التغليف كفاية عدم

وإذا• القاهرة، القوة إثبات المقاول عاتق على ويقع الدفع،هذا ممكن وغ̺ متوقعة غ̺ تكون أن ويشترط القاهرة: القوة

السبب القاهرة القوة كانت طالما المسؤولية تتحقق ولا والضرر الخطأ ب̼ السببية العلاقة إنتفت القاهرة القوة اثبت
الضرر.(4) حدوث في الوحيد

1 - ك̲ل حمدي، المرجع السابق، ص181.
2 - ك̲ل حمدي، نفس المرجع، ص193.
3 - ك̲ل حمدي، نفس المرجع، ص194.
4 - ك̲ل حمدي، نفس المرجع، ص197.
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عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل ويلتزم الوكيل وفق عقد الوكالة بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز 

البضاعة، وتوجيه  التحقق من  إليه، فللمقاول  نيابة عن المرسل  البضاعة  حدودها،فإذا قام المقاول باستلام 
الإخطارات بخصوص هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخ̺ وصولها. (1)

وقد يكون ʴة إتفاق صريح أو طبق لأعراف الميناء بأن يتولى مقاول الشحن والتفريغ عملا قانونيا هو 

الوديعة، بان يعهد إليه بهذا العمل بإتفاق كتاʭ صريح من وكيل السفينة أووكيل الشحنة فيلتزم ʪوجبها 

بحفظ البضائع ورقابتها وحراستها بإتخاذ العدة سواء بإستأجار المخازن لمنع حصول الأضرار بالبضاعة وتأم̼ 

سلامتها ضد الحريق والسرقة.

-3 مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ.

يقع على عاتق الشاحن من حيث المبدأ عملية الشحن وبين̲ يتولى المرسل إليه عملية التفريغ ،لذلك 

يكون إبرام العقد مع المقاول من الشاحن إو المرسل إليه.

وبالتالي فإن المقاول يكون مسؤولاً تجاه الشاحن أو المرسل إليه ،عن كل هلاك أو تلف يصيب البضاعة 

أثناء الشحن أو التفريغ،ما̬  يقم الدليل على أن الهلاك أو التلف لا يعود إليه،أما إذا تعاقد الناقل مع مقاول 

المناولة فيكون في هذه الحالة مسئولاً تجاه الشاحن أو المرسل إليه، وله أن يرجع على المقاول في الأضرار التي 
ه̺. (2) أصابت البضاعة بسبب خطأه أو تقص

وإذا كان الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته الناشئة عن العقد، فإن أهم ما يثار بصدد هذه 

المسؤولية في الواقع هو نوع الالتزام الذي يقع على المقاول هل هو الالتزام  بأداء نتيجة أم التزام بوسيلة.؟

 هنا ننظر إلى نوع الأع̲ل التي يقوم بها المقاول فإذا كانت أع̲ل مادية فإنه يسأل عنها طبقاً لأحكام 

عقد المقاولة، أما إذا كانت إلى جانبها أع̲ل قانونية فإن مسؤوليته تكون حسب نوع العمل القانو̹ فإن 

كان وكالة فيسأل وفق أحكام عقد الوكالة .

1-1مسؤوليته كمقاول.

 إذا قام بالأع̲ل المادية فهو مسئول عن كل الأخطاء التي يرتكبها أثناء شحن البضائع ورصها وتستيفها 

اتخاذ  كافة  تم يجب عليه  ببذل عناية، ومن  أي  التزام بوسيلة  المقاول هنا هو  والتزام  وفكها وتفريغها، 

الاحتياطات اللازمة، ويتع̼ على المدعي أن يتبث خطأ المقاول في أداء الأع̲ل المادية محل عقد المقاولة ومن 
أمثلة الخطأ الذي  يعد إخلالاً من المقاول بالتزامه الحيطة والعناية بالبضاعة. (3)

حوادث الروافع الناشئة عن سوء استع̲ل الآلات أو استع̲ل حبال ضعيفة للغاية.- 

نقص الاحتياطات عند تداول بضائع قابلة للكسر أو للالتهاب وبصفة خاصة البضائع الخطرة.- 

1  - ك̲ل حمدي، المرجع السابق، ص 132. 
2  -  محمد نعيم عليوه، المرجع السابق، ص 162.

3  - محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، مرجع سابق،ص 287.
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الإتفاقيات الدولية ، و هذا ما سنحاول أن نشرحه اولا مفهوم التأخ̺ في عقد النقل البحري للبضائع وثانيا 

النصوص القانونية المطبقة على التأخ̺ .

1_مفهوم التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري : 

يفرض عقد النقل البحري ، التزامات تجاه كل من الشاحن و الناقل ، ومنب̼ اهم التزامات الناقل هي  

التكفل بالبضائع من ميناء الشحن و نقلها نحو ميناء الوصول و تسليمها إلى المرسل إليه في الوقت المحدد 

، و بالتالي فإن إلتزام الناقل البحري بالنقل لا يقتصر على مجرد تغي̺ مكان البضائع بحرا من ميناء الشحن 

إلى ميناء الوصول و إ̷ا يجب عليه نقلها في موعد مع̼  يسمح بتسليمها إلى المرسل إليه على النحو لا يضر 

ʪصالحه ، مع العلم أن لمد إنجاز النقل البحري أهميتها البالغة ، ذلك أن البضائع تكون معرضة لتقلبات 

المرسل إليه بالضرر  التسليم الفعلي للبضائع هبوطا في أسعارها ، إذ لا شك في إصابة  الأسعار فإن صادف 

نتيجة التأخ̺. 

و من جانب آخر قد يرتبط المرسل إليه بصفقة تحتم عليه تسليم البضائع في الميعاد محدد ، و يؤدي 

بالفسخ من رجوع المشتري على المرسل إليه  تأخ̺ الناقل في تسليمها إليه فسخ الصفقة مع ما قد يقترن 

البائع بالتعويض ، بالإضافة  إلى ذلك أن هناك من البضائع ما يكون معرضا للتلف إذا ̬ يتم إستهلاكها في 

زمن محدد ، و إن ̬ يؤدي التأخ̺ في تسليم البضاعة إلى تلفها فهو على الأقل يستنفذ قدرا من مدة صلاحية 
هذه البضاعة م̲ يصعب التصرف فيها بالبيع.(1)

من خلال ما ذكرناه ̻كن تحديد المقصود بالتأخ̺ بأنه مجاورة الميعاد المتفق عليه أو المعقول ، أو بعبارة 

أخرى عدم ʯكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي 
يستغرقها الناقل العادي ، إذا ̬ يوجد هناك إتفاق على وقت تسليم البضاعة.(2)

و عليه فإن التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع نجد فيه حالت̼ لا بد من أن ̷يز بينه̲ 

الحالة الأولى : هو تأخ̺ تسليم البضاعة عن الموعد المتفق عليه او المحدد ب̼ الأطراف ، و نجدها غالبا 

في عمليات النقل بخطوط الشحن منتظمة ، أين يكون محدد و معروف أجل التسليم.

الحال الثانية : هو عند عدم تحديد موعد متفق عليه فيكون التأخ̺ عند تجاوز مدة وصول البضاعة 

الميناء  المتبع في  البحري  العرف  إلى  اللجوء  يتم  الوصول حيث  ميناء  إلى  لنقلها  اللازمة  الزمنية  الفترة  عند 
لتحديد المدة اللازمة لإيصال البضاعة. (3)

و بالتالي فإن التأخ̺ في تسليم البضائع للمرسل إليه في عقد النقل البحري سيلحق بدون شك ضرر نتيجة 

هذا التأخ̺ ، و خاصة الضرر الاقتصادي المتمثل في فوات فرص ربح و تحمل ما لحقه من خسارة ، م̲ يؤدي 

إلى قيام مسؤولية الناقل البحري ، و لكن السؤال المطروح ، ما هي النصوص و الاتفاقيات المطبق على التأخ̺ 

1  -ها̹ دويدار ، الوجيز في القانون البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،2001، ص269 .
2  -عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ع̲ن ، 2011 ، ص130 .

3  -ك̲ل حمدي ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1995 ، ص 74 .
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في التسليم في عقد النقل البحري ؟ 

2_موقف الاتفاقيات و التشريعات الدولية حول النصوص القانونية المطبقة على التأخ̺: 

بطبيعة الحال فإن دراسة القواعد القانونية المطبق على التأخ̺ في عقد النقل البحري تستوجب منا - 

البحث  في ثنايا الإتفاقيات الدولية التي خصت بتنظيم عقد النقل البحري و كذا التشريعات الداخلية 

التي إستمدت أحكامها من تلك الاتفاقيات. 

أ_تطبيق إتفاقية بروكسل عام 1924 و تعديلاتها على التأخ̺ في النقل البحري للبضائع :

إتفاقية بروكسل هي إتفاقية خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المبرمة في بروكسل - 

بتاريخ 25 أوت 1924 (1)، عرفت هذه الإتفاقية انض̲م عدد كب̺ من الدول إليها ، و من بينها الجزائر 

(2)، وبالتالي فإن تطبيق الإتفاقية على التأخ̺ في التسليم و إقرار مسؤولية الناقل عنها من عدمه وجد 

ا̺ من جانب الفقه و القضاء ، فنجد أن البعض إعتبر أن الإتفاقية لا تطبق على حالة التأخ̺ ،  إختلافا كب

و إ̷ا إكتفت بتقرير مسؤولية الناقل البحري على الهلاك و الخسارة فقط ، أما البعض الآخر فرأى عكس 

ذلك أنه ̻كن تطبيقها على التأخ̺ و بعبارة أخرى إقرار مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الاقتصادي 

الناتج عن التأخ̺ .

الرأي الأول: إعتبر أنصار هذا الإتجاه أنه لا ̻كن في أي حال من الأحوال تطبيق نصوص الإتفاقية على 

مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري (3) ، و مردُ ذلك أنه ̬ يرد أي نص في 

ُ̺ إلى إنطباق تأخر الناقل  البحري في تسليم البضائع المنقولة بحرا للمرسل إليه على نصوصها  معاهدة يش

و أن كل ما ورد في المعاهدة هو تعب̺ « الهلاك او الخسارة» او تعب̺ « التلف أو الأضرار» و ذلك في المادة 

3 من الفقرة السادسة وفي المادة 4 فقرة اولى  و الثانية و ثالثة و رابعة ، دون أن تفيد بأي عبارة تدل على  

إنطباق هذا الضررالناجم عن التاخ̺ على نصوصها. 

و لا شك أن عدم نص الإتفاقية على حالة التأخ̺ يرجع إلى حدة المخاطر التي يتعرض لها الناقل البحري 

بإعتبار أن شركات الملاحة البحرية كانت تعتمد على سفن بسيطة و غ̺ متطور لا تستطيع ظبط مواعيد 

بالإتفاقية إلى ح̲ية الناقل̼  إقلاعها و وصولها نظرا لتواضع ضروف الملاحة البحرية آنذاك ، هذا ما دفع 

على حساب الشاحن̼ ، و عدم إخضاع مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخ̺ في 

التسليم بشكل صريح في نصوصها.

1  -إتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد نظام سند الشحن ، و لها بروتوكول̼ معدل̼ لها ، الأول موقع بتاريخ 1968-02-23 ببروكسل و 
يتضمن قواعد فيسبي الذي دخل حيز التنفيذ يوم 23 جوان 1977 و الثا̹ موقع بتاريخ 21 ديسمبر 1979 و دخل حيز التنفيذ في 17 

فيفري 1984 
2  -انضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها ، ʪوجب المرسوم رقم 24-71 ، المؤرخ في 2 مارس 1964 ، ج.ر ، رقم 28 لسنة 

. 1964.
3  -بسام عاطف المهتار ، معاهدة بروكسل و تعديلاتها لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسند الشحن ، منشرات الحلبي الحقوقية ، ط1، 

لبنان،  2006 ، ص174 .
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فإن المقاول في أدائه لتلك الأع̲ل يخضع لأحكام الوكالة، دون أن ينقلب العقد إلى عقد وكالة، وإ̷ا يكون 
لمقاول المناولة صفة آخرى هي صفة الوكيل. (1)

-2 إلتزامات مقاول الشحن والتفريغ.

يقع على عاتق مقاول الشحن والتفريغ إلتزامات مادية، مثل شحن البضاعة ورصها وتستيفها على ظهر 

السفينة، وإلتزامات أخرى قانونية، مثل إستلام البضاعة من الشاحن من أجل شحنها على ظهر السفينة.

1-1 التزامات المقاول المادية:

وتشمل كل من عمليات شحن ورص وتستيف وفك وإنزال البضاعة من السفينة.

إنزال  التفريغ  السفينة،ويتضمن  ظهر  على  البضاعة  وضع  الشحن  يتضمن  البضائع:  وتفريغ  *شحن 

يقوم  بأن  ʪقتضاه  يلتزم  مقاولة  بعقد  المجهز  مع  والتفريغ  الشحن  مقاول  ويرتبط  السفينة  من  البضاعة 

بشحن البضاعة على مʰ السفينة أو تفريغها مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر.

وإذا كانت مهمة مقاول الشحن والتفريغ قاصرة من حيث المبدأ على القيام بالأع̲ل المادية المتعلقة 
بالشحن والتفريغ ،فلقد درجت العادة أن يقوم هؤلاء بكافة الأع̲ل القانونية المرتبطة بهذه العملية.(2)

لهذا السبب يذهب البعض إلى اعتبار عقد الشحن والتفريغ، في حالة الاتفاق على القيام بالأع̲ل المادية 

والقانونية معاً، فإنه يكون عقداً غ̺ مسمى، أما إذا اقتصر الاتفاق على الشحن والتفريغ فقط فيكون عقد 

الشحن والتفريغ عقد عمل،غ̺ أن الراجح هو أن عقد الشحن والتفريغ هو عقد مقاولة . لهذا يسمى من 

يقوم بهذه الأع̲ل بالمقاول البحري، أو مقاول المناولة المينائية ك̲ سبقت الإشارة إليه سابقا.

* رص وتستيف وفك البضائع:

ويقصد بهذه العمليات ترتيب البضاعة وبطريقة تحميها من خطر الهلاك أثناء الرحلة البحرية ،على أن 

تكون في العنابر في حالة تحفظ للسفينة توازنها.

ك̲ يجب أن تغطى البضائع بقطع خشبية أو ق̲ش يقيها من ماء البحر ،أما التستيف فيكون بإقامة 

فواصل ب̼ البضائع وجسم السفينة، وآلات السفينة لمنع الضرر وللحفاظ على توازن السفينة , وفي ميناء 

التفريغ يتم فك البضائع وإخراجها من العنابر، وهي لا تستهدف توازن السفينة ك̲ هو الحال في عملية 
الرص والتسقيف وإما غايتها سلامة البضاعة فقط. (3)

2-2 إلتزامات المقاول القانونية

  قد يكون المقاول وكيلا عن الناقل أو عن الشاحن أو عن المرسل إليه فهو قد ينوب عن الناقل لإستلام 

للناقل ،وقد ينوب  البضاعة من الشاحن أو في تسليمها للمرسل إليه ،وقد ينوب عن الشاحن في البضاعة 

1  - إ̻ان الجميل، مقاولي الشحن والتفريغ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 88.
2  - ك̲ل حمدي،  المرجع السابق، ص 128.

3  - إ̻ان فتحي حسن الجميل، أشخاص الملاحة البحرية، ط1، الإسكندرية، 2010 ، ص 429.
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وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات وأخذها،(1) وتجري عمليات المناولة ʪوجب عقد ، 

ب̼ الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه ، و مقاول المناولة.

و̬ يشترط القانون شكلا خاص لهذا العقد، لذلك هو عقد رضاʨ ̻كن إثباته بكافة وسائل الإثبات، وهو 

عقد تجاري حسب المادة 3/5 من القانون التجاري بالنسبة للمقاول أما بالنسبة للمتعاقد الآخر فإذا كان هو 

الناقل فيكون العقد تجاري، أما إذا كان مع الشاحن أو المرسل إليه فيكون تجاريا إذا كان يدخل في أع̲لهم 
التجارية التبعية.(2)

2-2 الطبيعة القانونية لعقد الشحن والتفريغ.

جرت العادة في الموانئ أن يقوم مقاول الشحن والتفريغ، أو مقاول المناولة ك̲ يفضل أن يسميه المشرع 

الجزائري في القانون 05/98 بالأع̲ل المادية اللازمة لشحن البضاعة وتفريغها ولا شأن له بالعمليات القانونية 

كتسليم البضاعة أو فحصها. 

أو  شحنها  يتم  حتى  عليها  والمحافظة  البضائع  إستلام  بعمليات  القيام  المناولة  لمقاول  يجوز  أنه  غ̺ 

تسليمها للمرسل إليهم بشرط أن يكلف بهذا العمل صراحة، لذلك إختلفت الأراء حول الطبيعة القانونية 

لعقد المناولة، هل هو عقد نقل، أم عقد وكالة أم عقد من نوع لآخر؟

-الإتجاه الأول: يرى بأن الشخص الذي يقوم بشحن البضائع على مʰ السفن ويتولى تفريغها يعد ناقلا، 

وأن العقد الذي يربطه مع الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه هو عقد نقل.

-نقد: إنتقد هذا الإتجاه على أساس أن عقد النقل يشمل نقل بضاعة من مكان إلى مكان آخر في ح̼ 

أن وظيفة مقاول المناولة تقتصر على شحن البضاعة على ظهر السفينة أو تفريغ هذه البضائع المشحونة 

على مʰ السفن.

-الإتجاه الثا̹: يرى أن ما دام  مقاول المناولة، يؤدي أع̲لا مادية لحساب الناقل فهذا يعني أنه مجرد 

تابع للناقل، م̲ يعني أن عقد المناولة عقد عمل أو إجارة أشخاص.

-نقد: يعاب على هذا الإتجاه أنه صحيح أن الناقل يحدد لمقاول المناولة العمل الذي يجب أن يؤديه 

والطريقة ومكان رص البضاعة في العنابر، إلا أن مقاول المناولة يتمتع بحرية وإستقلالية في إختيار الوسائل 

والطرق لتنفيذ عمله، في ح̼ أن عقد العمل يفترض وجود علاقة تبعية وخضوع ب̼ العامل وصاحب العمل.

الشحن والتفريغ هو عقد مقاولة، ذلك أن محله  الراجح، عقد المناولة أو عقد  الإتجاه الثالث: الرأي 

السفن، والعقد الذي يتفق مع هذه  المادية المتعلقة بشحن البضائع أو تفريغها من  الأساسي هو الأع̲ل 

العمليات هو عقد المقاولة.

وكون أن العقد قد يتضمن مع ذلك أداء أع̲لا قانونية كالوكالة من الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه 

1  - المادة 912 من الأمر80/76 المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم. 
2  - العرʭ بوكعبان، المرجع السابق،  ص 125.
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الضرر بسبب  الرأي أن إتفاقية بروكسل تنظم مسؤولية الناقل عن  : ذهب أصحاب هذا  الرأي الثا̹ 

ا̺ موسعا و ليس ظيقا مثل ما رأى أنصار  التأخ̺ و حجتهم في ذلك أنه يجب تفس̺ نصوص الاتفاقية تفس

اللاحق  «الضرر  بعبارة  «متبوعة  التلف  أو  «الهلاك  عبارة  فيها  ذكرت   4 فالمادة  بالتالي  و   ، الأول  الإتجاه 

بالبضاعة « إذ لا بد من تفس̺ هذه المادة على أن كل ضرر يتعرض له الشاحن يستوجب مسؤولية الناقل .

إذ أن الضرر الاقتصادي الذي يعرض له الشاحن يدخل ضمن الضرر الذي يتعلق بالبضاعة. و من هذا 

المنطق ̻كن القول بتطبيق الإتفاقية على الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخ̺ في التسليم . 

زيادة على ذلك ، فإن الإنتقاد الموجه لأنصار الرأي الأول انه من الغ̺ الممكن التسليم بأن يحتفظ الناقل 

بحق التسليم البضاعة ك̲ يشاء و بالتالي فعقد النقل البحري للبضائع من دون شك سيفقد تلك الخصوصية 

و الروح التي يتميز بها عن أ̷اط النقل الأخرى ، فمن غ̺ الممكن ترك للناقل البحري الحرية الكاملة في 

ا̺ت على التجارة الدولية ، فلا شك أنه يخالف روح عقد النقل البحري ك̲ عبر  تسليم البضاعة لما له من تأث

عن ذلك الأستاذ Achard بقوله : 

Il parait diѝcile d’admettre que le transporteur puisse réserver le droit de livrer ces 

marchandises quand t’il voudroit , en dehors de tout de délai incombant normalement à 

un transporteur diligent et soigneux .(1) 

ب_تطبيق إتفاقية هامبروغ 1978 على التأخ̺ في عقد النقل البحري : 

بالرجوع إلى إتفاقية هامبروغ، (2) نجدها تحصر مسؤولية الناقل البحري في الهلاك أو التلف أو التأخ̺ 

في تسليمها ، من خلال المادة 5/ فقرة الأولى و بالتالي نجدها تنص صراحة على مسائلة الناقل البحري عن 

الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التأخ̺ في التسليم ، و قد عرفت المادة 5 فقرة الثانية  من الإتفاقية على 

مفهوم التأخ̺ بقولها « يقع التأخ̺ في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في 

عقد النقل في حدود الوقت المتفق عليه صراحة أو في حالة وجود إتفاق في حدود الوقت المعقول الذي ̻كن 

أن يطلب من ناقل يقظ مع مراعاة ظروف الحالة «  (3).

يتب̼  من هذا النص أنه في حالة الإتفاق على موعد لتسليم البضائع يكون هناك تأخ̺ من قبل الناقل إذا 

̬ يسلم البضائع في الميناء المقصود إلى صاحب الحق بإستلامها في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل صراحتا 

، أما إذا ̬ يتفق على ميعاد المتفق عليه في عقد النقل فليس معنى ذلك أن الناقل أصبح حرا من كل قيد 

1  -Raymand Achard , La responsabilité resultanant du retard dans le transport international de marchandises par 
mer , B.M.F , 1990, P 669 .

2  -تتعلق بنقل البضائع بحرا الموقعة بهامبورغ في 31 مارس 1978 المس̲ة بقواعد هامبورغ و التي دخلت حيز التنفيذ الدولي بتاريخ 01 
ديسمبر 1992 .

 ، ع̲ن  ط1،   ، التوزيع  و  للنشر  الثقافة  دار   ، الجوي  النقل  البري-  النقل  البحري-  النقل   – النقل  عقد  أحكام   ، عبابنة  -محمد    3
2015،ص103و 104.
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من حيث وقت التسليم ، فعليه أن يسلم البضائع في الوقت المعقول المتطلب من ناقل يقظ (1)، و المعيار في 

ذلك هو معيار موضوعي  عام أي أن يقاس وضع الناقل محل البحث بناقل عادي في ظروف م̲ثلة لعملية 

النقل ، و يعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع ، لأن مسألة مسألة  واقع ترتبط بتحديد الميعاد المعقول الذي 
كان واجبا فيه على الناقل تسهم البضائع .(2)

و تعد البضائع هالكة إذا ̬ تسلم خلال 60 يوما التالية لانتفاء  ميعاد التسليم و هذا ما أكدته المادة 5 
فقرة الثالتة من الإتفاقية .(3)

و بالتالي فإن إتفاقية هامبروغ في الحقيقة أعادت التوازن العقدي ب̼ طرفي عقد النقل البحري  مقارنتا 

ʪعاهدة بروكسل التي ̬  تتناول إلا المسؤولية عن الهلاك أو التلف فحسب في ح̼ إستبعدت مسؤولية 

الناقل عن التأخ̺ في تسليم البضائع ، رغم ما وجدته من إختلاف في وجهات النظر حول إمكانية تطبيقها 

من عدمه .

ج.تطبيق إتفاقية روتردام سنة 2008 على التأخ̺ في عقد النقل البحري :

تعرف هذه الإتفاقية بإتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا ، 

أو جزئيا « قواعد روتردام 2008 «(4) ، الميزة التي جاءت بها هذه الإتفاقية هو عدم إشتراطها أن يكون النقل 

البحري كليا ، ̻كن أن يتضمن عقد نقل عمليات أخرى سواء برية أو نهرية أو جوية أو بسكة الحديدية، أي 

جاءت تزامنا و الحاجة إلى تنظيم النقل المتعدد الوسائط .

و ̬ تختلف هي الأخرى عن إتفاقية هامبروغ ، و نظمت مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع 

وتلفها و كذلك التأخ̺ في تسليمها من خلال المادة 17 فقرة واحد منها. (5) 

و حددت الإتفاقية مفهوم التأخ̺ في التسليم من خلال المادة 21 منها بقولها « يحدث التأخ̺ في التسليم 

عندما لا تسلم البضائع في مكان المقصد المنصوص عليه في عقد النقل في غضون الفترة المتفق عليها « و بالتالي 

فيعتبر الناقل قد تأخر في تسليم البضائع في المكان المقصود عن الوقت المتفق عليه في عقد النقل ، فإن ̬ 

يكن ʴة إتفاق على وقت التسليم في تفاصيل العقد و لا على مكانه  فالوقت و المكان الذي يعتد به̲ ه̲ 

كن بصورة معقولة توقع التسليم فيه̲ ، أي في الفترة المعقولة ، و يعود تقدير هذه  الوقت و المكان اللذين̻ 

الفترة لقاضي الموضوع يقررها بالقياس إلى معيار موضوعي و هو الناقل العادي و الفترة المتطلبة لتسليم التي 

1  -يقصد بالناقل اليقظ هو الناقل العادي متوسط الحرص و الذكاء .
2  - وجدي حاطوم ، النقل البحري في ضوء القانون و المعاهدات  الدولية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2011 ،ص 225 .

3  - نصت الفقرة الثالثة من المادة 05 من الاتفاقية هامروغ على : « للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن الهلاك البضائع أن 
تعتبر البضائع هالكة إذا ̬ يتم على الوجه الذي تقتضيه المادة 40 في خلال 60 يوما على إنتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المب̼ 

في الفقرة 2 من هذه المعاهدة «.
4  -تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة روتردام بتاريخ 23 سبتمبر 2011 لذلك سميت بقواعد روتردام ، و إعتبر النصاب القانو̹ لدخول 

الاتفاقية حيز النفاذ هو 20 دولة ، و إلى حد الآن 3 دول فقط مصادق عليها ، على أن الجزائر ̬ تنظم إلى هذه الإتفاقية .
5  -نصت المادة 17 فقرة واحد من إتفاقية روتردام على  أنه :» يكون الناقل مسؤولا  عن الهلاك البضائع أو تلفها و كذلك التأخ̺ في 

تسليمها « .
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-3 مسؤولية السمسار البحري.

يسأل السمسار عن الأخطاء التي يرتكبها في تنفيذ عقد السمسرة ك̲ إذا أخفى معلومات جوهرية عن 

مجهز السفينة، غ̺ أنه لايعتبر طرف في العقد الذي يبرم بواسطته ولا يكون مسؤولا عن تنفيذه إلا إذا نص 
على ذلك صراحة في عقد السمسرة.(1)

أخطائه  يسأل عن  أنه  العام ʪعنى  القانون  طبقا لأحكام  أع̲له  البحري مسؤولا عن  السمسار  فيعد 
الشخصية أو أخطاء تابعيه وأن مسؤوليته عن تلك الأخطاء هي مسؤولية كاملة.(2)

هذا وتتقادم كل دعوى ناشئة عن العلاقات القاʥة ب̼ السمسار البحري ووكيله بإنقضاء سنت̼ إبتداء 

من يوم إستحقاق الدين.(3) 

ثالثا: مقاول الشحن والتفريغ.

-1 مفهوم مقاول الشحن والتفريغ.

1-1 تعريف مقاول الشحن والتفريغ.

ذلك بع̲ل متخصص̼، وبأدوات  السفينة، مستعينا في  البضاعة وتفريغها من  بشحن  يقوم  الذي  هو 
ومركبات خاصة كالروافع والصنادل وغ̺ها.(4)

يتولى  إنزالها منها، وقد  أو  السفينة  البضاعة على ظهر  لرفع  اللازمة  المادية  القيام بالأع̲ل  فهو يتولى 
بجانب ذلك أع̲لاً قانونية متصلة بالشحن والتفريغ لحساب الشاحن أو المرسل إليه أو الناقل.(5)

وتسند م̲رسة أع̲ل المناولة في الموانئ إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي 

خاضع للقانون الجزائري حائز على إمتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط 
الاتفاقية ودفتر الشروط التي تعلن عنها السلطة المينائية المعنية. (6)

ويتم اختيار المتعامل̼ أصحاب الامتياز، إما عن طريق المنافسة وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس 

سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسي̺ية والتقنية وفائدة استث̲ره بالنسبة للاقتصاد الوطني.

أن  المقرر  والاستث̲رات  النشاط  أهمية  تحدد حسب  سنة،  أربع̼  الامتياز  مدة  تتجاوز  أن  ولا ̻كن 

ينجزها صاحب الامتياز .

وإنزالها  وفكها  ورصها  البضائع  شحن  عمليات  تشمل  بأنها  المينائية،  المناولة  الجزائري  المشرع  يعرف 

1  - وهيب الأسبر، المرجع السابق، ص 148.
2  - العرʭ بوكعبان، المرجع السابق، ص 124.

3  - المادة 637 قانون بحري جزائري.
4  - محمد فريد العريني، ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص286.

5  - ك̲ل حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة المعارف بــالاسكندرية، 2007، ص110.
6  - المادة 03 من المرسوم التنفيذي 139/06، المؤرخ في أبريل 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات م̲رسة نشاطات  قطر السفن وأع̲ل 

المناولة والتشوين في الموانئ المعدل والمتمم.
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تنفيذ عقد النقل.

هذا ويجوز لأم̼ الحمولة إقامة دعواه على المرسل إليه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أم̼ 
الحمولة ك̲ أن دعوى المرسل إليه تنقضي ʪرور سنت̼ من تاريخ إستحقاق الدين.(1)

ثانيا: السمسار البحري.

-1 تعريف السمسار البحري.

هو شخص يقوم بالتوسط في العلاقات التعاقدية البحرية من أجل التوفيق والتقريب ب̼ أطرافها، وذلك 

لقاء حصوله على أجر، يطلق عليه العمولة، وتتمثل في نسبة مئوية من قيمة الصفقة المراد إبرامها، فهو من 

يحاول التقريب ب̼ البائع والمشتري في عقد بيع السفينة، وب̼ المؤمن والمؤمن له في عقد التأم̼ البحري، 

وب̼ الناقل الشاحن في عقد النقل البحري.(2) 

ك̲ أنه لايوجد مانع من أن يقوم بأع̲ل السمسرة شخص كأم̼ السفينة أو أم̼ الحمولة، قادر بحكم 

صلاته وعلاقاته في الميناء الذي يعمل به، على القيام بالوساطة والتقريب ب̼ ذوي الشأن في العقود البحرية.(3) 

-2 إلتزامات السمسار البحري.

تقتصر مهمة السمسار البحري على التقريب ب̼ طرفي العقد البحري حتى يصلا إلى إتفاق، فلا يكون 

هونفسه طرفا في العقد ولا وكيلا في إبرامه، ويعمل السمسار بناء على تفويض من أحد الطرف̼ أو منه̲ معا.

وتنتهي مهمته عند إتفاقها ولا يسأل عن تنفيذه إلا إذا نص صراحة على ذلك في عقد السمسرة على 

إلتزامه بض̲ن تنفيذ العقد البحري، ويستحق السمسار البحري أجره من الطرف الذي فوضه، ك̲ ̻كن أن 

يطالب ʪا أنفقه من مصروفات بناء على طلب عميله.

طبقا  إليه  المعطاة  الصلاحيات  حدود  في  للعمل  كوسيط،  تعاقده  عند  البحري  السمسار  يلتزم  ك̲ 

للتعلي̲ت المدرجة في وكالته ويحق له أن يستلم بإسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم، 

إلا إذا إشترط ما يخالف ذلك في عقد الوكالة.

يتع̼ معه  الحمولة، م̲  السفينة أو وكيل  بأع̲ل وكيل  يقوم  البحري قد  السمسار  مع الملاحظة أن 

الرجوع إلى العقد الذي يربطه مع الغ̺ لتحديد مركزه القانو̹ لا الوصف الذي يخلعه هو على نفسه.

ك̲ يجوز للسمسار أن يلتزم بالعمل لحساب طرف̼ متعاقدين إذا ع̼ من قبله̲، وفي هذه الحالة يتع̼ 

عليه إعلام كل من الطرف̼ بأنه يتصرف لحسابه̲، وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد، مع الأخذ بع̼ الإعتبار 
مصالح كل منه̲.(4)

1  - محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص275.
2  - محمد السيد الفقي، نفس المرجع، ص 279.

3  - على البارودي، ها̹ محمد دويدار، المرجع السابق، ص 183.
4  - العرʭ بوكعبان، المرجع السابق، ص 122.
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يتوقع أن يسلم فيها الناقل العادي البضائع هي التي يعتد بها مع الأخذ بالحسبان أحكام العقد و العادات 

و الأعراف أو الم̲رسات المتبعة في المهنة و ظروف  النقل (1).

البضائع  و لكن لا بد أن تش̺ بأن معاهدة روتردام ̬ تأخذ بقرينة الهلاك الحكمي عند عدم تسلم 

خلال مهلة معينة بخلاف معاهدة هامبورغ ، التي إعتبرت أنه يجوز المطالبة بالتعويض عن هلاك البضائع 

بإعتبارها هالكة إذا ̬ يتم تسليمها خلال 60 يوما من الوقت المحدد للتسليم .

د) تطبيق القانون البحري الجزائري على التأخ̺ في عقد النقل البحري للبضائع:

المشرع الجزائري من خلال القانون البحري (2) ، هو الآخر آخذ بالضرر الإقتصادي الناجم عن التأخر في 

تسلم البضاعة المنقولة بحرا للمرسل إليه ، ضمن قواعده و إن ̬ ينص ضمن المادة 02 عن حالة التأخ̺ في 

التسليم كصورة من صورة إقرار مسؤلية الناقل البحري ، بل إكتفى بتبيان ذلك من خلال النصوص القانونية 

في المواد 771 و 775 و 805 من القانون البحري ، إذ نصت المادة 771 على حالة التأخ̺ في تسليم البضاعة 

عند استبدال الناقل سفينة بسفينة أخرى أثناء تنفيذ عقد النقل البحري على أنه « يحق للناقل الإختيار ب̼ 

تبديل السفينة بسفينة أخرى بنفس صنف السفينة المعنية و صالحة للقيام بالفعل المتفق عليه بدون تأخ̺ 

« و يتضح من النص السابق أن الناقل مسؤول عن كل تأخ̺ في تسليم البضاعة و أنه في حالة إستبدال الناقل 

سفينة بسفينة أخرى ، يجب أن لا يؤثر ذلك على الوقت المتفق عليه ب̼ الأطراف الذي يتم خلاله تسليم 

البضاعة ،ك̲ أن المادة 805 فقرة واحد من القانون البحري الجزائري المستوحاة من إتفاقيات هامبروغ (3) 

تنص على أنه :»...عن البضائع المتأخرة التي ̬ تسلم في الوقت المتفق عليه ، أو في الوقت المعقول المطلوب 

من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع...» 

و عليه فإن المشرع الجزائري فرق ب̼ حالت̼ من التأخ̺ في التسليم الحالة الأولى وهي حالة الإتفاق 

على ميعاد محدد يتم فيه التسليم ، و يكون الإتفاق إما صراحة أو ضمنا ، المشرع الجزائري أورد نصا عاما في 

ذلك خلافا لإتفاقية هامبروغ التي إشترطت أن يكون الإتفاق صريحا أما الحالة الثانية فهي حالة عدم النص 

على ميعاد محدد فعلى الناقل البحري هنا التسليم في حدود الوقت المعقول الذي يطلب من ناقل حريص 

مع مراعاة ظروف الحالة و بالتالي فإن المعيار المعقول يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع 

ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا .(4) 

يعني أنه ينبغي على الناقل الالتزام بالحرص و هذا الحرص يش̺ إلى ضرورة تحري الناقل كل̲ ينبغي 

الخبرة،  معتاد  ناقلا  يؤتيه  أن  يتصور  عاديا  أداء  مجرد  ليس  و  النطاق  هذا  في  كمتخصص  به  القيام  عليه 

_ وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، ص 365و366   1
2  -الأمر 80-76 المتضمن القانون البحري ، ج رقم 29 المؤرخة في 10 أفريل 1977 ، المعدل و المتمم بالقانون 05-98 ج ر رقم 47 المؤرخة 

في 27 يونيو 1998 .
3  -إستلهم المشرع الجزائري في القانون البحري المادة 805 منه من المادة 5 فقرة أولى من إتفاقية هامبروغ .

4  -عبد الغني عقون ، التحديد القانو̹ لمسؤولية الناقل البحري – دراسة مقارنة- مذكرة ماجست̺ ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 2008-
2009، ص 22و23 .
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فالمشرع الجزائري وفق إلى حد كب̺ في وضع معيار موضوعيا و ليس ذاتيا .

التأخ̺  مسألة  في  الناقل  و  الشاحن  العقدي ب̼ مصلحة  التوازن  أقام  الجزائري  المشرع  بالتالي فإن  و 

في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع و إعتبر أن الضرر الناشئ عن التأخ̺ في تسليم البضائع موجبا 

لمسؤولية النقال البحري .

و-تطبيق القانون التجاري البحري المصري على التأخ̺ في عقد النقل البحري للبضائع :

لقد تعرض القانون التجاري البحري المصري (1) لحالة التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع و 

ذلك من خلال المادة 240 فقرة واحد إلى إعتبار الناقل مسؤولا عن التأخ̺ في تسليم البضائع إلى من له الحق 

في تسليمها (2)، و بذلك فالمشرع المصري أخذ بالإتجاه الذي ذهبت إليه إتفاقية هامبروغ بإعتباره منظ̲ إليها 

و أضافت نفس المادة في الفقرة الثانية بقولها :»يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم ، إذا ̬ يسلم البضائع في 

الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف الم̲ثلة ، إذا ̬ يوجد مثل هذا 

الإتفاق « و يتضح من ذلك أن التأخ̺ يكون في حالة إذا أهمل الناقل مراعاة الميعاد المتفق عليه لحدوث 

التسليم فعندما يتفق الاطراف على تحديد ميعاد مع̼ للتسليم فيكون التأخ̺ قد حدث إذا ̬ يتم التسليم 

في الميعاد الذي يجب أن يقوم الناقل المعقول به عندما يوجد في ظروف م̲ثلة و العبرة إ̷ا تكون بالظروف 
المادية التي تتم فيها عملية النقل. (3)

ا̺ في مسألة التأخ̺ في التسليم  و على ضوء ذلك نرى أن قانون التجارة البحرية المصري لا يختلف كث

في عقد النقل البحري للبضائع عن المشرع الجزائري إلا أن هذا الأخ̺ وضع معيار أكʳ شدة بالنسبة لمجال 

التأخ̺ في التسليم طبقا للموعد المعقول، حيث أخذ معيار الناقل الحريص بين̲ تبنى المشرع المصري معيار 

الناقل العادي أي متوسط الحرص  و هذا ما ذهبت إليه إتفاقية هامبورغ أيضا ، لذا فإن المشرع الجزائري 

بالنسبة للحالة التي يكون فيها التسليم في الميعاد المعقول ، فالحالة التي  وفر نوعا من الح̲ية للشاحن 

بالنسبة  ̻كن أن تقرر مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ بالنسبة للمشرع الجزائري قد لا تكون كذلك 

للمشرع المصري .

ه-تطبيق القانون الفرنسي على حالة التاخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري :            

أنه ̬ يتضمن  بالذكر أن القانون الفرنسي لعام 1936 قد نص على النقل البحري للبضائع مع  الجدير 

نصوصا خاصة تعالج تأخ̺ تسليم البضائع ، و هذا لا يعني عدم إهت̲م القانون الفرنسي بذلك بل لقد ثبت 

العكس ، فالمادة العاشرة من الكتاب الثالث في العنوان الثالث من القانون البحري لعام 1681 تنص على 

تحمل الربان الخسائر . أما في الوقت الحاضر فإن المادة 27 من قانون 1966/06/18 تنص على أن الناقل هو 

المسؤول عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع ، إلا أنه يجب معرفة مضمون هذا النص ، و ما هي 

الخسائر التي يشملها أو يطبق عليها ، و كذلك معرفة نص المادة 27 بعد تعديلها في قانون رقم 1966/12/23  

1  -القانون التجاري البحري المصري رقم 08 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 22 أفريل 1976 .
2  -محمد عبد الفتاح ترك ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2005 ، ص 249.

3  -عدلي أم̺ خالد ، عقد النقل البحري – قواعد و أحكام – دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 73 
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يقر أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن السفينة وعن الحمولة في نفس الوقت.(1) 

عرفه القانون البحري الجزائري في المادة 621 على أنه « يعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي أو معنوي 

يلتزم مقابل أجر وʪوجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة بإستلام البضائع بإسم ولحساب موكليه ودفع 

أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع ب̼ المرسل إليهم «  

ب- الطبيعة القانونية لعقد الحمولة.

يرتبط أم̼ الحمولة مع أصحاب البضائع بعقد وكالة مأجورة وهو عقد تحكمه القواعد العامة، على 

أن وكيل الحمولة قد يكون وكيلا بالعمولة إذا تعامل مع الربان بإسمه الخاص وتقدم إليه ك̲ لو كان هو 

ا̺ ناقلا  ه̺ إليه تظه المالك الحقيقي للبضاعة ويكون ذلك إذا كان سند الشحن لحامله أو كان إذنيا ثم تم تظه

للملكية ʪا يصبح معه وكيل الحمولة وكأنه المرسل إليه الأخ̺.

2-2 الإلتزامات الناشئة عن عقد الحمولة.

  ا- إلتزامات أم̼ الحمولة.

يلتزم أم̼ الحمولة بإستلام البضائع وكيلا عن المرسل إليه، وبالتالي عليه أن يحمي مصالحه في الإستلام، 

تفريغ  على  يتولى الإشراف  كذلك  الشحن،  لبيانات  من سلامتها ومطابقتها  والتأكد  البضائع  بفحص  فيقوم 

البضاعة وقد يتعاقد مع ذلك مع مقاول التفريغ.

ك̲ يقوم أم̼ الحمولة بكافة الإجراءات الإدارية كالإجراءات أمام الج̲رك، إضافة إلى توجيه التحفظات 

في المهلة المحددة قانونا إذا كان بالبضاعة تلف، ويخطر المرسل إليه ʪا يتخذه من إجراءات حتى يستطيع 
ا̺ يقوم بدفع أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول.(2)  رفع دعواه في الأجل المحدد، أخ

ب- إلتزامات المرسل إليه.

يقوم على عاتق المرسل إليه بأن يدفع إلى أم̼ الحمولة الأجر المتفق عليه، وعادة ما يكون عبارة عن 

الميناء، ك̲  الإتفاق يحدد الأجر طبقا لعرف  نسبة مئوية على أساس الحمولة أو طبيعتها، وفي حالة عدم 

يستحق أم̼ الحمولة المصروفات التي أنفقها أثناء قيامه ʪهامه لحساب المرسل إليه كمصروفات التخزين 

لإستيفاء  بحوزته ض̲ن  التي  البضائع  حبس  حق  الحمولة  ولأم̼  التحفظات،  ونفقات  الجمركية  والرسوم 

ديونه من المرسل إليه.(3) 

ج- مسؤولية أم̼ الحمولة.

يسأل أم̼ الحمولة عن إخلاله بتنفيذ أي من إلتزاماته الناشئة عن عقد أمانة الحمولة، ك̲ لو تسلم 

البضاعة دون التحقق من كميتها أو سلامتها، أو ̬ يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق 

المرسل إليه، وفي المقابل لايسأل أم̼ الحمولة عن الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان هذا الضرر وقع أثناء 

1  - ك̲ل حمدي،مرجع السابق، ص368.
2  - على البارودي، ها̹ محمد دويدار، القانون البحري، الدار الجامعية، ص178.

3  - محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 285.
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ولذلك إستقر الرأي على أن أم̼ السفينة هو وكيل عن المجهز، وينوب عنه في تسلم البضاعة لأربابها 
وتحصيل الأجرة وتنفيذ عقد النقل البحري.(1)

2-2 إلتزامات أم̼ السفينة.

الربان  من  البضائع  فيتسلم  للسفينة،  الضرورية  بكافة الأع̲ل  القيام  المجهز  عن  السفينة  أم̼  يتولى 

البضاعة عند  لمعاينة  السفينة  فيها، ك̲ يعتبر ممثلا لمجهز  الشأن  إلى أرباب  تسليمها  عليها قبل  ويحافظ 

إستلامها فيقرر وجود نقص أو تلف في البضاعة ويكون هذا الإقرار ملزم للمجهز.

ك̲ أنه يقوم بتزويد السفينة بالمؤن والمعدات والوقود ويبرم عقد النقل والتأم̼ ويتعاقد مع البحارة 

ويقوم بدفع أجرة المرشد.(2) 

والعلاقات  الربان  بإسم  البضائع  وتسليم  بإستلام  المتعلقة  العمليات  السفينة  وكيل  نشاطات  فتشمل 

الإدارية للسفينة مع السلطات المحلية وإبرام عقود المعالجة والقطر والإرشاد وإسعاف السفينة أثناء رسوها 

في الميناء وʯوين الربان بالمال اللازم ودفع الحقوق والمصاريف وغ̺ ذلك من التكاليف الواجبة الأداء على 

السفينة ʪناسبة توقفها في الميناء.

3-3 مسؤولية أم̼ السفينة.        

يسأل أم̼ السفينة في حالة إرتكابه خطأ شخصيا، وهذا خلاف المجهز الذي تعتبر مسؤوليته مسؤولية 

موضوعية تقوم على أساس الخطأ المفترض.

  وإن كان هناك من ينتقد هذا الحكم على أساس أن جعل قيام مسؤولية وكيل السفينة على الخطأ 

الشخصي هو حكم جاء على حساب البناء القانو̹ المتكامل لعقد النقل البحري وكل ما يحيط به والذي 

أو وكيله  المجهز  البحري، بدءا من إستلام  مفاده أن تطبق على كل من يتدخل في أي من عمليات النقل 
البضاعة في ميناء القيام حتى ʯام التسليم في ميناء الوصول، ذات الأحكام.(3)

-2 أم̼ الحمولة.

1-1 مفهوم أم̼ الحمولة.

  ا-  تعريف أم̼ الحمولة.

الوصول تكون السفينة مشحونة لفائدة أكʳ من شخص  أثناء نقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء 

للسفينة، فقد  التجاري  ليست من مصلحة الإستغلال  الميناء والذي  الربان المطول في  واحد، ولتفادي بقاء 

البضائع  إستلام  عنهم  نيابة  يتولى  الحمولة،  أم̼  عليه  يطلق  إليهم شخصا  المرسل  ينيب  أن  العادة  جرت 

والتحقق من سلامتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.

ورغم أن أم̼ الحمولة هو وكيل عن المرسل إليهم وأم̼ السفينة هو أم̼ عن المجهز فإن العمل البحري 

1  - ك̲ل طه،مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1996، ص180.
2  - وهيب الأسبر، القانون البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2008، ص142.

3  - العرʭ بوكعبان، القانون البحري، منشورات الألفية الثالثة، الجزائر، 2010، ص117.
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،حيث نصت المادة 27 من القانون الفرنسي في مطلعها على أن الناقل يعد مسؤولا عن الهلاك و الخسارة ( 

اللاحقة بالبضائع) ، منذ أخذها إلى ح̼ قيامه بتسليمها للمرسل إليه ، ثم تعرضت للحالات المستثناه  التي 

يستطيع الناقل الإسناد إليها لدفع مسؤوليته عن الهلاك أو الخسارة . (1) 

واضح من هذا النص أنه يطبق على الأضرار الناتجة عن تلف البضاعة ، و لكن السؤال المهم ما هو الحكم 

بالنسبة للأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخ̺ ، لأنه وفقا لقانون عام 1966 المطبق و غ̺ المطبق على هذا 

النوع من الأضرار الناتجة عن التأخ̺ فإن نظام المسؤولية سيكون مختلفا في هذا القانون عنه في القواعد 

العامة ، و من أجل حل هذه المعضلة يجب أن نسلم بأن المواد ( 27-28) من قانون عام 1966 تطبق على 

جميع الأضرار الناتجة عن التأخ̺ في تسليم البضائع ʪا فيها الضرر الاقتصادي ، ك̲ أن نص المادة 32 من 

نفس القانون جاءت بشكل عام لتتضمن في الواقع جميع الأضرار الناتجة عن التأخ̺ ، لأن عبارة ( بسبب 

التأخ̺) تكفي لتطبيق النص على جميع الأضرار الناتجة عن التأخ̺ ʪا فيها الضرر الاقتصادي . و هناك رأي 

يذهب إلى أن عبارة ( الهلاك أو الخسارة) جاءت بعدها عبارة ( اللاحقة بالبضائع ) في المادت̼ ( 27-28) و 

هذا يدل على أن قواعد هذا القانون ̬ تطبق على الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخ̺ في تسليم البضاعة 

للمرسل إليه ، فالخلاصة إذن أن قواعد القانون الفرنسي لا تنطبق على الضرر الاقتصادي(2) ، وهدا ما ايدناه 

بحكم ان المشرع الفرنسي منظم الى اتفاقية بروكسل التي هي بدورها اجتمع الفقه على عدم تنظيم و تطرق 

نصوصها الى مسؤلية الناقل البحري للبضائع عن الضرر الناجم عن التاخ̺ في التسليم و بالتالي حت̲ نجد ان 

المشرع الفرنسي هو الاخر ̬ ينضم الضرر الناتج عن التاخ̺ في التسليم بحكم انض̲مه لها .

و في الأخ̺ نجد أن معظم الأنظمة القانونية تعرضت لبيان حالة التأخ̺ في التسليم في عقد النقل على 

التجارة  تهدد  الراهن  الوقت  أصبحت في  التأخ̺  الناجمة عن  الاقتصادية  فالأضرار   .(3) البحري  النقل  غرار 

عقد  تنفيد  في  محددة  ʪواعيد  الناقل̼  تقييد  و  الشاحن̼  مصالح  ح̲ية  من  بد  لا  كان  لذلك  و  الدولية 

النقل البحري ، فالضرر الاقتصادي الناجم عن التأخ̺ في التسليم ، الناقل البحري مسؤول عنه بغض النظر 

عن ما إذا كانت حالة التأخ̺ منصوص عليها في القانون البحري ، فبالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم 

العقود نجدها بدون شك تعالج الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخ̺ في التسليم ، و ما يجب الإشارة إليه أن 

كلا من المشرع الجزائري و المصري نص على  حالة التأخ̺ في التسليم بتنظيمها في القانون البحري و ذلك 

إع̲لا للقاعدة الخاص يقيد العام ، عكس القانون الفرنسي الذي تأثر بإتفاقية بروكسل و بالتالي ̬ يخص 

بالذكر حالة التأخ̺ في التسليم و بالتالي الرجوع بشأن ذلك إلى القواعد العامة في مسؤولية  إذ يجب أن 

1  -ملك شقلب ، ناقل البضائع ب̼ المسؤولية و الضرر،مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 2016 ، ص340.
2  - حلو عبد الرحمن ، التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع ، مقال منشور في مجلة المنارة ، المجلد 13 ، العدد 8 ، سنة 2007 

، ص19و20.
3  -نجد أيضا أن الإتفاقيات التي عالجت أ̷اط النقل الأخرى تعرضت لحالة التأخ̺ في عقد النقل ، و من بينها إاتفاقية وارسو لسنة 1929 
الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي و التي تقرر مسؤولية الناقل عن الضرر الناجم عن التأخ̺ في حالة النقل الجوي 
للمسافرين و الأمتعة و البضائع و ذلك من خلال نص المادة 19 من الإتفاقية ، كذلك إتفاقية CMR للنقل البري لسنة 1956 نصت عن 
التأخ̺ في التسليم في المادة 17 منها ، كذلك اتفاقية cotif cimللنقل بالسكة الحديدية هي الأخرى تقرر مسؤولية الناقل في حالة التأخ̺ 

في نص المادة 16 منها ، أيضا إتفاقية بوداباست للنقل بالطرق الملاحية الداخلية  هي الأخرى عالجت التأخ̺ من خلال المادة 4 منها . 
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نفرق ب̼ الحالت̼ ، فالنص الصريح الموجود في القانون البحري لا ̻كن بأي شكل من الأشكال إعفاء الناقل 

من المسؤولية أو الإشتراط عل ذلك على أن تكون مسؤوليته محدودة و هذا ما جاءت به كل من إتفاقية 

هامبورغ و روتردام على عكس القواعد العامة في العقود التي تحمل الناقل المسؤولية الكاملة عن الضرر 

بالمقابل تجيز للناقل الإشتراط على إعفائه من المسؤولية .

ثانيا : مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في التسليم:

تعد مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في التسلم من الموضوعات الأساسية في الوقت الراهن ، حيث 

نجد أن جل التشريعات و الإتفاقيات تقر ʪسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناجم عن التأخ̺ في التسليم 

الذي تبنى   القانونية و الأساس  الطبيعة  المسؤولية لا بد علينا أن ندرس  لدراسة هذه  على غرار بعضها و 

الداخلية(1) ثم  التشريعات  و  الاتفاقيات  ثنايا  المتناثرة في  النصوص  البحري في ظل هذه  الناقل  مسؤولية 

نتطرق إلى إثبات التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع(2) و نشرح في الأخ̺ مدى إعفاء الناقل 

البحري من هذه المسؤولية و تحديدها(3).   

1_ الاساس القانو̹ لمسؤلية الناقل البحري عن التاخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع :                                             

إن التشريعات في شأن تحديد طبيعة مسؤولية الناقل بوجه عام تعتبر مسؤولية الناقل البحري للبضائع 

و  البضاعة كاملة  وصول  الناقل  نتيجة و هي ض̲ن  بتحقيق  بإلتزام  تقوم على إخلاله  تعاقدية  مسؤولية 

سليمة و في الميعاد المحدد  و بالتالي فإلتزام الناقل لا يقتصر على إيصال البضاعة و حسب و إ̷ا عليه أن 

يسلمها في الآجال المتفق عليها حسب الميعاد المتفق عليه ، أو خلال المدة الزمنية المعقولة في عدم الاتفاق 

على موعد التسليم و المدة المعقولة عادت ما يحدها العرف وفقا لنوع البضاعة و مسار الرحلة .

و الملاحظ أن أساس مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخ̺ في التسليم فنجد أن الفقه إختلف في شأن 

الأساس القانو̹ الذي تبنى عليه مسؤولية الناقل ، فمنهم من ذهب بالقول أن مسؤولية الناقل عن التأخ̺ 

تقوم على فكرة الخطأ المفترض ، حيث لا ̻كن للناقل نفي مسؤوليته إلا بإثبات أنه قام هو و تابعوه بإتخاذ 

التداب̺ اللازمة لمنع التأخ̺ أو أنه ̬ يكن في إستطاعتهم إتخاذ التداب̺ اللازمة ، أو إقامة الدليل على وجود 

سبب أجنبي لايد له فيه كحالة الحرب و ما صاحبها من إغلاق ممرات ..الخ.

في ح̼ ذهب البعض إلى التفريق ما إذا كان التأخ̺ عن الميعاد المتفق عليه أم عن ميعاد المعقول ، إذ 

في الأول تبقى مسؤولية الناقل قاʥة على أساس المسؤولية المفترضة أما في الثا̹ تتأسس المسؤولية على فكرة 

الخطأ الواجب الإثبات .

 و هناك إتجاه آخر أيضا يرى بأن إلتزام بالتسليم في الميعاد هو إلتزام بتحقيق نتيجة سواء كان متفقا 

عليه أو معقولا  و ليس إلتزام ببدل عناية ،و ذلك أن القانون أوجب التسليم في خلال مدة معقولة  أي في 

الموعد الذي يستوجب على الناقل العادي القيام بذلك طالما وجد في ظروف م̲ثلة ، و هو معيار موضوعي لا 

شخصي ، و لا ̻كن للناقل دفع مسؤولية بالإدعاء بشأنه قام ببذل العناية الكافية لتسليم البضاعة في الميعاد 

المعقول ، بل مجرد تجاوز هذا الميعاد تثبت مسؤوليته عن الضرر الناتج عن التأخ̺ ، ف̲ يجب على الشاحن 
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وقتا ليس بالقص̺،(1)  وʪا أن السفينة التجارية أصبحت في الوقت الحاضر باهضة التكاليف، وهي رأس مال 

لا ينتج إلا إذا تحرك،(2) ونظرا لتعدد المرسل إليهم في الرحلة الواحدة، فقد روئ أن إستمرار الربان في توليه 

لمهمة تسليم البضاعة بنفسه عند الوصول من شأنه بقاء السفينة فترة طويلة في الميناء حتى يحضر المرسل 

إليهم ليسلمهم البضاعة ويحصل منهم على أجرة النقل، م̲ يعني تعطل السفينة عن الإستغلال، وما يستتبع 
ذلك من خسارة تلحق مجهزها.(3)

ةr الأع̲ل التي يجب القيام بها أثناء وجود السفينة بالميناء، من تفريغ وقبض أجرة النقل،  ونظرا لك

والتزود بالوقود والمؤن للرحلة التالية، وإستلام بضائع وشحنها، بحث المجهز عن سبيل لتخفيف كاهل الربان.

فلجأ المجهز إلى شخص متخصص يعمل على وجه الإستقلال ليتولى عنه القيام بالأع̲ل اللازمة للسفينة 

والرحلة البحرية هذا الشخص المستقل هو أم̼ السفينة ويتمثل دوره في تسلم البضائع من الربان وتسليمها 

إلى أصحاب الشأن فيها، ك̲ يتحمل عبء تزود السفينة بالوقود والمؤن ويبرم عقود النقل والتأم̼ وعقود 
إستخدام البحارة، ويتسلم من الشاحن̼ بضائعهم لشحنها في السفينة ويصدر لهم سندات شحن.(4)

أو  كل شخص طبيعي  للسفينة  يعتبر وكيلا   » أنه  على   609 المادة  الجزائري في  البحري  القانون  عرفه 

معنوي يلتزم مقابل أجر، وʪوجب وكالة من المجهز أو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة بإحتياجات السفينة 

ولحسابها أثناء الرحلة والتي لايقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو 

السفينة في الميناء «

ب- المركز القانو̹ لأم̼ السفينة.

السفينة، وقد إختلفت الأراء في تحديد الطبيعة  يرتبط أم̼ السفينة بالمجهز بعقد يسمى عقد أمانة 

القانونية لهذا العقد.

ف̺ى إتجاه على أنه عقد عمل تحكمه القواعد العامة في العمل البري، غ̺ أن هذا الرأي لا̻كن التسليم 

به لأن عقد العمل لايكون إلا في الأع̲ل المادية، في ح̼ أن أم̼ السفينة يقوم بأع̲ل قانونية، بالإضافة 

إلى أن عقد العمل يفترض وجود علاقة تبعية وخضوع في ح̼ أن أم̼ السفينة يتمتع بإستقلالية وقد يتولى 

العمل لعدة مجهزين.

عن  النظر  بغض  يعتبر مسؤولا  فإنه  ولذلك  سمسارا  يعتبر  السفينة  أم̼  بأن  الآخر  البعض  يرى  بين̲ 

المكان الذي وقع فيه التعيب أو فقدان البضاعة، غ̺ أن هذا الرأي لا̻كن التسليم به لأن إلتزامات السمسار 
تختلف عن الإلتزامات التي تقع على عاتق أم̼ السفينة.(5)

1   - ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص177. 
2  - ك̲ل حمدي،القانون البحري،ط2، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2000، ص362.

3  - محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون  البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص278.
4  - ها̹ دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001، ص133.

5  - محمد نعيم علوة، القانون البحري، منشورات زين الحقوقية، 2012، ص157.
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زكراوي حموادي(1)

مـقدمـة:

يتطلب الإستغلال التجاري للسفن، وجود عدد من الأشخاص يعاونون الربان في القيام بأع̲له التجارية 
على ظهر السفينة أثناء الملاحة البحرية، هؤلاء الأشخاص هم الطاقم البحري برئاسة الربان ومع ذلك فقد 
خلقت ظروف الإستغلال البحري في العصر الحديث الحاجة إلى أشخاص آخرين يساهمون في أداء الرسالة 
البحرية بعملهم الذي يتم في البر، أو على ظهر السفينة أثناء تواجدها في الميناء، وهذا العمل البري المؤدى في 
الموانئ أو على ظهر السفينة وهي متوقفة في ميناء من الموانئ من أجل التزود ʪا تحتاجه من مؤن ووقود 
وحاجيات مختلفة والتي تحتاجها السفن من أجل مواصلة رحلتها البحرية، يكون من أشخاص ليسوا جميعا 
تابع̼ للمجهز في العادة، وإ̷ا منهم من يعمل لحساب الشاحن̼ ومنهم من يعمل لحساب شركات التأم̼ 
السفينة،  أو  البحرية  للملاحة  البريون  الأشخاص  الأشخاص،  هؤلاء  على  ويطلق  البحري،  السمسار  ومنهم 
ʯييزا لهم عن الأشخاص البحري̼ الذين يباشرون أع̲لهم على ظهر السفينة خلال الرحلة البحرية وليس 
أثناء توقفها في ميناء من الموانئ وهم الربان والطاقم والمرشد البحري، ومن أهم الأشخاص البريون الذين 
يساهمون في أداء الرسالة البحرية بعملهم الذي يتم في البر أوعلى ظهر السفينة وهي متوقفة في الميناء هم 
أم̼ السفينة أو وكيل السفينة، وأم̼ الحمولة أو وكيل الشحنة، ومقاول الشحن والتفريغ أو مقاول المناولة، 

والسمسار البحري أو الوسيط البحري.

المتعلقة  والقانونية  الإدارية  الأع̲ل  من  الإنتهاء  بإنتظار  المرافئ  فترة طويلة في  السفينة  بقاء  أن  وʪا 
باستلام وتسليم البضائع المشحونة، يكلف شركات النقل البحري مبالغ طائلة بسبب رسوم المرافئ المرتفعة 
بالإضافة إلى الربح الفائت الناتج عن عدم عودة السفينة بالسرعة المطلوبة للقيام برحلة جديدة، ف̲ هو 

الدور الذي يؤديه الأشخاص البريون في إنجاح عملية الإستغلال البحري للسفن.؟

للإجابة على هذه الإشكالية سنقوم بدراسة النقاط التالية .

أولا: الوكلاء البحريون.
الوكيل البحري يعمل إما لحساب المجهز ويسمى في هذه الحالة وكيل السفينة أو أم̼ السفينة، وإما 

لحساب المرسل إليه ويعرف عندئذ بوكيل الشحنة أو أم̼ الحمولة.

-1أم̼ السفينة.

1-1 مفهوم أم̼ السفينة

  ا- تعريف أم̼ االسفينة.

كان الربان قد̻ا يقوم بعمليات تسليم البضائع للمرسل إليهم وتحصيل أجرة النقل منهم م̲ يستغرق 

1   أستاذ مساعد – أ – كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة طاهراوي محمد – بشار -
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إثباته في الميعادين هو نفس الشيء ميعاد التسليم المتفق أو المعقول وليس يسرُا أو عسرا الإثبات هو الذي 

يحدد طبيعة الإلتزام في̲ إذا كان تحقيق نتيجة أو بذل عناية. (1)  

عن  البحري  الناقل  مسؤولية  على  ينص صراحة   ̬ أنه  نجد  الجزائري  البحري  القانون  إلى  بالرجوع  و 

التأخ̺ في التسليم في عقد النقل البحري و أن المسؤولية المفترضة تقتصر عن الأضرار أو الخسائر اللاحقة 

بالبضائع فقط و هذا ما أكدته المادة 802 منه ، و لكن بالرجوع إلى نصوص المواد 771 و 775 و 805 نجد 

أن قيام مسؤولية الناقل البحري عن التاخر في تسليم هي مسؤولية تعاقدية ناشئ عن عدم تنفيذ إلتزام 

من إلتزاماته و المتمثل في تراخيه أو إه̲له في تنفيذ العقد خلال المدة المتفق عليها م̲ قد يسبب ضرر 

للشاحن أو المرسل إليه .

و التأخ̺ في التسليم فإنه يفترض أن البضاعة وصلت سليمة ، و التأخ̺ على عكس الهلاك أو التلف ليس 

ضررا بذاته و إ̷ا الضرر في النتائج التي تترتب عليه ، و بالتالي فلا يكون سببا لقيام المسؤولية إلا إذا أثبت 

المرسل إليه أن ضررا قد لحق به من جراء هذا التأخ̺ ، و الذي يكون بالضرورة ضررا اقتصاديا يتمثل في فوات 

كسب أو وقوع خسارة ، و هذا الضرر قد يقع على البضاعة ك̲ إذا كانت فاكهة و فسدت وسائل الناقل 

في مثل هذه الحالة بوصفه تلفا ، و قد يقع الضرر على الشاحن أو على منشأته ، ك̲ إذا فوت عليه التأخ̺ 

صفقة رابحة أو ألحق به خسارة نشأت عن تعطيل العمل في المصنع بسبب تأخر وصول الآلات المطلوبة ،(2) 

و بالرجوع إلى القانون البحري المصري نجده أكʳ دقة من المشرع الجزائري حيث نصت المادة 240 فقرة 

الأولى و الثانية على مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخ̺ في التسليم ، حيث يسأل الناقل البحري على 

أساس المسؤولية التعاقدية تقوم على إخلال الناقل بإلتزام بتحقيق نتيجة حيث يضمن الناقل وصول البضاعة 

كاملة و سليمة في الميعاد ،و يترتب على ذلك  إعتبار الناقل مسؤولا تجاه متلقي خدمة النقل في كل حالة لا 
تتحقق فيها النتيجة المقصودة أي وصول البضاعة كاملة و سليمة و في الميعاد المحدد أو المعقول (3)

و بالرجوع إلى معاهدة هامبورغ نجدها هي الأخرى تقيم مسؤولية الناقل البحري مسؤولية تعاقدية 

قاʥة على أساس الخطأ المفترض ʪعنى أن الناقل مكبل بقرينة الخطأ ، يترتب على ذلك أن المضرور لا يلزمه 

إقامة الدليل على خطأ الناقل أو أحد تابعيه أدى إلى ضرر المشكو منه ، و ذلك كله نجد أن الناقل البحري 

مسؤول عن التأخ̺ في ظل الإتفاقية مسؤولية عقدية قاʥة على أساس الخطأ المفترض و ذلك ما أكدته المادة 

5 فقرة واحد ، ما ̬ يثبت الناقل أنه إتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول إتخاذه 
من تداب̺ لتجنب الحادث و تبعاته .(4)

التسليم ، رغم ما ذهب به بعض  التأخ̺ في  إتفاقية بروكسل لا تطبق بحق على حالة  و الملاحظ أن 

الفقه بتطبيق الإتفاقية على التأخ̺ بأنه ضرر إقتصادي يدخل ضمن الأضرار التي تستوجب إقامة مسؤولية 

1  -عقون عبد الغني ، المرجع السابق ، ص46 و 48
2  -ك̲ل حمدي ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، المرجع السابق ، ص 75 .

3  -وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، ص221 .
4  -عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص 35.
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كن بأي شكل من الأشكال تطبيقها على حالة التأخ̺ فلو أخضعت المسؤولية عن  الناقل ، فالواقع العملي لا̻ 

التأخ̺ لأحكام معاهدة بروكسل لترتب على ذلك على حد قول البعض عدم إلتزام بتعويض الضرر الناشئ 

عن التأخ̺ في أغلب الأحيان، حيث أن غالبا ما يعود التأخ̺ لعدم صلاحية السفينة أو عيب خفي فيها أو إلى 

خطأ ملاحي ، ك̲ قد ينتج عن سبب أجنبي ، و هذه جميعها أسباب لدفع مسؤولية الناقل البحري و ذلك 

ما نصت به المادة 4 من المعاهدة (1).

أما عن إتفاقية روتردام لسنة 2008، هي الأخرى تعرضت إلى مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في 

التسليم ، و لكن بإستقراء نصوص الإتفاقية نجدها تجمع ب̼ الإلتزام بتحقيق نتيجة من خلال المادة 11 

من المعاهدة  و هو نقل البضاعة و تسليمها إلى المرسل إليه في ميعاد محدد ،و من جهة أخرى نجعل إلتزام 

الناقل البحري يبذل عناية و هو ما أكدته المادة 14 من الاتفاقية و هو الإلتزام قبل البدء في الرحلة و أثنائها 

ببذل عناية الواجب لجعل السفينة و سائر أجزائها مهيأة و أمنة لتلقي البضاعة ، و في سبيل تحديد طبيعة 

مسؤولية الناقل عن الإخلال بإلتزاماته وبالضبط عن إيصال البضاعة و تسليمها في الميعاد المحدد فقد نصت 

المادة 17 فقرة الاولى على مسؤولية الناقل البحري عن هلاك و التلف و التأخ̺ في تسليم البضائع ، و بالتالي 

فإن مسؤولية الناقل إزاء الشاحن هي مسؤولية عقدية ناجمة عن الإخلال بتنفيذ العقد المبرم بينه̲ ، و 
أساسها كأصل عام و هو الخطأ المفترض .(2)

بعدما تعرضنا إلى الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري في التقن̼ الجزائري و الإتفاقيات الدولية ، 

بقي لنا سوى أن نبرز النطاق المسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في التسليم من حيث الأشخاص و نقصد 

بذلك كل من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي .

فالناقل المتعاقد هو الناقل البحري الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن و يتعهد بإʯام النقل بجميع مراحله 

، و له أن يعهد بجزء من الرحلة إلى ناقل بحري آخر أو بتنفيذ عملية النقل كلها إلى ناقل آخر هو الناقل 

الفعلي أو البديل و للناقل المتعاقد هذه المكنة دون الحاجة إلى موافقة أو إجازة من جانب الشاحن ، و إ̷ا 

̻تنع على الناقل المتعاقد اللجوء إلى ناقل فعلي إذا إتفق على ذلك في عقد النقل البحري أي إذا تضمن العقد 
المذكور وجوب تنفيذ الناقل المتعاقد بنفسه للنقل دون أن يتعهد به إلى ناقل فعلي. (3)

و في هذا الفرض فإننا أمام ناقل̼ ، ناقل متعاقد و ناقل فعلي و من ثم  يثور التساؤل عن مدى مسؤولية 

كل منه̲ في حالة التأخ̺ في تسليمها .

المشرع الجزائري̬  يتطرق إلى هذه الحالة إلا في حالة توقف الرحلة بسبب ما ، فيجب على الناقل تحت 

طائلة التعويض ، عمل ما يلزم لتأم̼ مسافته البضائع و نقلها حتى ميناء الوصول المقرر ودلك  حسب المادة 

677 من القانون البحري الجزائري .

1  -وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، ص 170
2  - وجدي حاطوم، المرجع السابق  ، ص 457و478.

3  - ك̲ل حمدي ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، المرجع السابق ، ص 78.   

.
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الواردة فيه حجة على أطرافه.

إذ عرفت المادة 02 في الفقرة الأولى التوقيع الالكترو̹، فنصت على أن :» يقصد ʪا يلي:                 -  

تستعمل  الكترونية أخرى  ببيانات  منطقيا  مرتبطة  أو  مرفقة  الكترو̹  بيانات في شكل  الإلكترو̹:  التوقيع 

كوسيلة توثيق.

آلية التحقق من التوقيع الإلكترو̹: جهاز او برنامج معلوماʲ معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكترو̹.- 

شهادة التصديق الإلكترو̹: وثيقة في شكل الكترو̹ تثبت الصلة ب̼ بيانات التحقق من التوقيع الالكترو̹ والموقع.»- 

ك̲ نصت المادة 06 منه على أن « يستعمل التوقيع الالكترو̹ لتوثيق هوية الموقع واثبات قبوله مضمون 

الكتابة في الشكل الالكترو̹.»

ك̲ أكد المشرع من خلال هذا القانون ، ضرورة تأم̼ التوقيع الالكترو̹، وهو ما جاءت المادة 10 منه 

التي نصت على مايلي: « يجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع الالكترو̹ الموصوف مؤمنة.»الخـاʯـة:

نتيجة لتزايد الاهت̲م بالمجال التقني المعلوماʲ ، واستخدام نظم تبادل البيانات الالكترو̹ في العا̬،ك̲ 

أن الاهت̲م بسند الشحن الالكترو̹ تضاعف نتيجة للدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في ميدان النقل 

الدولي، ونتيجة لما يحققه هذا السند الالكترو̹ من سرعة في اʯام المعاملات، وربح الوقت، وسهولة تخزين 

البيانات واسترجاعها سيجعل من سند الشحن الإلكترو̹ يقوم مقام سند الشحن الورقي في المنظومة القانونية 

الجزائرية.

ولعل اهت̲م المشرع الجزائري بالمجال الالكترو̹، وسنه لترسانة مهمة من القوان̼ التي تنظم المعاملات 

الالكترونية، واعت̲ده وسائل الدفع الالكترو̹، سيكون أرضا خصبة للتعامل بسند الشحن الالكترو̹.

قاʥة المراجع:
الكتب القانونية، دار شتات  الإلكترونية، دار  القوان̼ في سندات الشحن  الألوسي، تنازع  ابراهيم  - إخلاص مخلص 

للنشر والبرمجيات، مصر الإمارات ، 2015.
القانون  مؤʯر  مقال،  البحري،  النقل  في  الالكترو̹  الشحن  سند  استع̲ل  على  المترتبة  الآثار  الجزائري،  هشام   -

Twitmail.com/NPX :̹م̺وك، الأردن، 2004، ص14، منشور على الموقع الالكترو والحاسوب، جامعة ال
- بوزبوجة حس̼، الإثبات الإلكترو̹ لعقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجست̺ في القانون البحري 

والنشاطات المينائية، كلية الحقوق، وهران، 2012،2013.
- علي ج̲ل الدين عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992. 

- علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف الاسكندرية.
- محمد ابراهيم موسى، سندات الشحن الالكترونية ب̼ الواقع والمأمول، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005.

- رحيم أحمد آمانج، التراضي في العقود الالكترونية عبر الإنترنت، دراسة تحليلية مقارنة ، دار وائل للنشر، الأردن، 2006.

- حمودي ناصر، النظام القانو̹ لعقد البيع الدولي المبرم عبر الانترنت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2009.

- سوزان علي حسن، سنج الشحن الالكترو̹، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
- ا̻ان الجميل، سند الشحن ودوره في النقل البحري، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى،2013.
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و في حالة مسافنة البضائع من سفينة إلى أخرى خلال توقف السفر ، تكون مصاريف المسافنة و أجرة 

الحمولة الواجبة الأداء لإنهاء نقل البضائع على عاتق الناقل ، إلا إذا أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت 
هذا التوقف وفقا لل̲دة 777 من القانون البحري الجزائري. (1)

و بالرجوع إلى المشرع المصري من خلال المادة 243 من قانون التجارة البحرية المصري في فقرتها الأولى 

تجيز للناقل بتنفيذ عملية النقل أو جزء منها إلى ناقل آخر أي الناقل الفعلي ما ̬ يتفق على غ̺ ذلك ، و 

يبقى الناقل المتعاقد مسؤولا قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل حيث نجد أن الناقل 

الفعلي لا يسأل قبل الشاحن إلا عن الأضرار و التأخ̺ الذي يحدث أثناء الجزء الذي قام بتنفيذه و يكون 

بالمقابل مسؤولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .

أيضا نجد أن إتفاقية هامبورغ هي أخرى تعرضت لمسؤولية الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي من خلال 

المادة 10 منها ، في حالة حدوث أضرار و خسائر للبضاعة أو التأخ̺ في تسليمها ، و بالتالي فإن الشاحن أو 

المرسل إليه له الحق في الرجوع في حالت̼ ، الحالة الأولى الرجوع مباشرة عن الناقل المتعاقد بطلب التعويض 

عن الأضرار التي  حدثت أثناء تنفيذ عقد النقل ، سواء نفذ عملية النقل برمتها أو عهد تنفيذها إلى الناقل 

الفعلي بحكم إتفاقه مع الشاحن و الحالة الثانية  الرجوع عن الناقل الفعلي بطلب التعويض عن الأضرار 

التي لحقت البضاعة في فترة تواجدها عنده أي الجزء الذي قام بتنفيذه .

و عليه فإن مسؤولية الناقل المتعاقد في ظل التشريع المصري و إتفاقية هامبورغ تشمل جميع الأضرار 

التي تحدث أثناء تنفيذ النقل فيجوز للشاحن أو المرسل إليه أن يرجع عليه وحده بدعوى مسؤولية أيا كان 

جزء النقل الذي حدث فيه التأخ̺ في التسليم ، أما الناقل الفعلي فلا يسأل قبل الشاحن ، إلا عن الأضرار 

التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل و مسؤوليته هذه تكون على سبيل التضامن مع الناقل 

المتعاقد إذا أقيمت الدعوى عليه̲ معا ، و لكن على الناقل المتعاقد و الفعلي التمسك بتحديد المسؤولية 

النصوص عليه̲ في القانون ، على أن لا يتجاوز التعويض منه̲ على ما يزيد عن الحد الأقصى للمسؤولية 

المحدودة. (2)   

و الملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال القانون البحري̬  يتطرق إلى التفرقة ب̼ الناقل الفعلي و الناقل 

المتعاقد .

2.إثبات التأخ̺ في التسليم :

يقع على عاتق المدعي ( صاحب البضاعة) ، إثبات واقعة تأخر الناقل في تسليمه البضائع ، و هذا ينتج 

عن تقريب ثلاث عناصر ، تاريخ التكفل ، المهل التي منحت للناقل لإجراء عملية النقل ، تاريخ التسليم ، و 

طريقة إثبات التأخ̺ تختلف في̲ إذا كان هناك ميعاد متفق عليه لتسليم البضائع أم لا. 

1  -بسعيد مراد ، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري و الإتفاقيات الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة 
تلمسان ، 2012-2011 ، ص 363 .

2  -أحمد محمود حسني ، عقد النقل البحري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1998 ، ص 190.
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إن إثبات التأخ̺ لا يث̺ أية صعوبة في الفرض الخاص بوجود ميعاد متفق عليه لتسليم البضائع  ذلك أن 

مجرد حلول ذلك الميعاد دون حصول تسليم، يكون بذاته الخطأ العقدي . و من ثم لا يحتاج المدعي بعد 

ذلك إلى إثبات الضرر بإعتبار أن علاقة السببية ب̼ الخطأ و الضرر مفروضة .(1) 

بينه و ب̼ الشاحن يقيم مسؤولية  الناقل البضاعة في وقت لاحق  لذلك الوقت المتفق عليه  فتسليم 

الناقل المحدودة .

-إثبات التأخ̺ في حالة الميعاد المعقول : في الحالة التي لا يكون فيها ʴة ميعاد متفق عليه ب̼ الناقل 

و الشاحن لتسليم البضاعة ، فإنه يكون على المرسل إليه من أجل إثبات تأخر الناقل في التسليم ، أن يثبت 

أن التسليم ̬ يتم في الميعاد الذي يجب أن يسلمه فيه الناقل اليقظ ( في إتفاقية هامبورغ و التقن̼ البحري 

الجزائري ) أو العادي ( في قانون التجارة البحرية )و بذلك يقع على المرسل إليه عبئ إثبات مثل هذا الميعاد 

و الذي يكون صعبا لأنه مرتبط بشروط النقل و ظروفه و التي ليس من السهل ʪكان على صاحب البضاعة 

أن يحيط بها عل̲ ، و بذلك يكون للناقل المجادلة في الإثبات الذي يقدمه المدعي بخصوص الميعاد الذي 

يسلم فيه الناقل العادي أو اليقظ البضاعة .

ك̲ أن هذا الميعاد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بحيث تكون له سلطة واسعة في تحديد 

ما إذا كان الميعاد الذي  يسند عليه المدعي من أجل إثبات التأخ̺ هو الميعاد المعقول الذي كان يجب فيه 

على الناقل العادي أو الحريص أن يسلم فيه البضاعة لصاحبها أم أنه ميعاد سابق عن الميعاد المعقول (2).

بحيث لا يعتبر التاخ̺ في التسليم بحد داته موجبا للمسؤلية ، ا̷ا يعتد بالضرر التاجم عنه أي بالخسارة 

الاقتصادية اللاحقة بالمضرور، ترتيبا لدلك فإن ̬ يكن ʴة ضرر فلا دعوى مسؤلية، فعلى المضرور ان يثبث 

ليس التاخ̺ فقط و ا̷ا الضرر الناتج عنه ايضا . (3).

3_مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التأخ̺و التعويض عنها : 

إن تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في الوقت المتفق عليه أو المعقول بدون شك فيه نوع من المجازف 

كن بأي حال من الاحوال أن يضمن الناقل  أو المخاطر ذلك أن النقل البحري له خصوصيات و مميزات ، فلا̻ 

ة̺ . وقت محدد للوصول أو للتسليم رغم التطور الدي شهده هدا القطاع في السنوات الاخ

و  الداخلية  فالتشريعات  ،لذا  تابعوه  و  هو  فيه  له  يد  لا  أجنبي  سبب  إلى  التأخ̺  هذا  يرجع  قد  و 

الاتفاقيات الدولية حاولوا إعطاء الناقل في بعض الحالات التنصل من المسؤولية بإثبات إحدى تلك الحالات ، 

و قد إختلفت كل من الإتفاقيات  و التشريعات على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية . 

الملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة 803 و المادة 810 منه ، نجده يعفي الناقل البحري من المسؤولية 

عن التأخ̺ في التسليم إذا كان ناتجا عن إحدى الأسباب المنصوص عليها في مواد السالفة الذكر و هي بالضبط 

1  -محمد عبابنة ، المرجع السابق، ص 104.
2  -عبد الغني عقون ، المرجع السابق ، ص24،25.

3  - وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، ص 225.
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التي تتضمنها دون  للمرسل إليه سلامة المعلومات  الذي يتم عبر شبكة الإنترنت، إذ تضمن  السند الشحن  الثقة على 

تحريف أو تعديل قد ينتج عن تدخل شخص آخر على الشبكة(1).

ثالثا:حجية سند الشحن الإلكترو̹ في الإثبات

م̲ لا شك فيه أن سند الشحن يعتبر أداة للإثبات ب̼ طرفي عقد البيع ك̲ هو الحال ب̼ طرفي عقد النقل، فسند الشحن 

ة̺ في إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته اتجاه المشتري، كالتزامه مثلا بشحن كمية  وما يتضمنه من بيانات يعطي البائع فرصة كب

الميعاد المحدد للشحن، ك̲ أن لبيانات سند الشحن وما قد يرد فيه من تحفظات حول  البضائع التي تم الاتفاق عليها في 

البضاعة المشحونة حجيتها في الإثبات في مواجهة الغ̺(2).

والغ̺ هو كل شخص̬  يكن طرفا في ابرام عقد النقل البحري، وبالرغم من ذلك تكون له حقوق مرتبطة 

بتنفيذ العقد، الأمر الذي يترتب عليه إمكانية التمسك ʪا ورد في سند الشحن البحري من بيانات.

وهذا ما ̻كن إع̲له على سند الشحن الالكترو̹، فإن لرسالة البيانات أو الوثيقة الالكترونية حجية  في 

الإثبات ب̼ طرفيها المنشئ ( الناقل) والمستلم ( الشاحن)، فتعد بذلك دليلا على عقد النقل وشروطه وما 

يتع̼ دفعه من أجرة وعلى حصول الشحن في الموعد المحدد(3)، وقد أقر القانون النموذجي الذي وضعته 

أية  بنصها « في   09 المادة  الالكترونية كدليل للإثبات، وهذا ما جاءت به  البيانات  بقبول رسائل  الأنسترال 

إجراءات قانونية، لا يطبق أي حكم من أحكام قواعد الاثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات 

كدليل إثبات:

لمجرد أنها رسالة بيانات،  -1

أو بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد  -2

بها أن يحصل عليه.

ويعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات. وفي تقدير 

أو  تخزين  أو  انشاء  في  استخدمت  التي  الطريقة  لجدارة  الاعتبار  يولى  الاثبات  في  البيانات  رسالة  حجية 

ابلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات 

بالتعويل عليها، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها، ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.» 

ومن خلال ذلك يتضح ، بأن سند الشحن الإلكترو̹ تكون له حجية في اثبات المعاملات ، فيعد بذلك 

سند الشحن الإلكترو̹ من أهم الوسائل لتنفيذ وتسهيل التجارة الالكترونية، ك̲ يعتبر من أهم وثائق النقل 

الدولي عبر البحر.

ومادام المشرع الجزائري قد اعترف بالمعاملات الالكترونية، ونظم أحكام التوقيع الالكترو̹ و تأمينه، فإن 

ظهور سند الشحن الالكترو̹ في المعاملات البحرية في النظام الجزائري يكون صحيحا، وتعتبر بذلك البيانات 

1  - انظر، محمد ابراهيم موسى، سندات الشحن الإلكترونية ب̼ الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص 66.
ان الجميل، سند الشحن ودوره في النقل البحري، المكتب الجامعي الحديث، 2013، الطبعة الأولى، ص 39. 2  - انظر، أ̻

3  - انظر، محمد ابراهيم موسى، سندات الشحن الإلكترونية ب̼ الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص 74.
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إلى الكتابة الرقمية بالاعتراف بها في شتى المعاملات ، من خلال تدخله بأول قانون عدل أحكام القانون المد̹، 

وهذا في نص المادة 323 مكرر 01 من القانون رقم 52/ 10المعدل والمتمم للقانون المد̹  إذ وردت ك̲ يلي:» 

يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الإلكترو̹ كالإثبات بالكتابة على الورق.» 

ك̲ جاءت المادة 327 الفقرة الثانية من نفس القانون التي تنص على انه يعتد بالتوقيع الإلكترو̹ وفق 

الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 01 أعلاه.» 

ليأʲ المشرع الجزائري بالقانون رقم 04/15 المؤرخ في 01 فيفري 2015، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

بالتوقيع والتصديق الإلكتروني̼(1). 

م̲ يتضح أن المشرع الجزائري قد دخل مجال الرقمنة العصرية ، وخوضه مجال المعاملات الإلكترونية، 

فيمكن بذلك اع̲ل هذه القواعد على سند الشحن الإلكترو̹، لح̼ تدارك المشرع هذا الفراغ التشريعي في 

مجال النقل البحري.

ثانيا: خصائص سند الشحن الالكترو̹

لا يختلف سند الشحن الإلكترو̹ عن سند الشحن التقليدي ، إلا من حيث الوسيلة التي تتم أو يبرم بها 

، بالرغم من ذلك فهو ينفرد ببعض الخصائص التي جعلت من سند الشحن الالكترو̹ محط اهت̲م في مجال 

التجارة الدولية والنقل البحري :

الإتفاق -  يتم  إذ  عقد حقيقي،  يجمعه̲ مجلس  ان  دون  والشاحن،  الناقل  أطرافه،  الالكترو̹ ب̼  الشحن  سند  يصدر 

بوسائل اتصال حديثة وتكنولوجية(2) ،إذ يجمع بينه̲ مجلس عقد حكمي افتراضي، الأمر الذي يجعل هذا النوع من 

الإتفاق يبرم ب̼ حاضرين، من حيث الزمان، وب̼ غائب̼ من حيث المكان، وهو نوع جديد من مجالس العقد التي ̻كن 

تسميتها بالمجالس الافتراضية(3). 

يساعد نظام تبادل البيانات والسندات الإلكترونية على تحس̼ إدارة المعلومات وتبادل البيانات الخاصة بنقل البضائع - 

ب̼ أطراف عقد النقل وذلك سواء على المستوى الدولي أو المحلي، الأمر الذي يساعد في الإسراع في وصول البيانات لمن 

هي موجهة إليه، فيستطيع بالتالي متابعة حركة البضائع المشحونة ʯهيدا لتسلمها أو اتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة 

ما إذا كانت هناك مشاكل محتملة في عملية التسليم، فضلا عن تسلم البضائع في الوقت المتفق عليه(4). 

يوفر عامل الأمان - 

ك̲ يقلل نظام تبادل البيانات الالكترو̹ من حالات الخطأ ، واللبس والغموض في المعاملات التجارية، إذ يتم استخدام - 

التشف̺ الرقمي للبيانات المتبادلة بينهم، إذ لا يعرف مضمونها سوى المتعاقدين في سند الشحن الالكترو̹(5).وهذا لإضفاء 

1  - انظر، الجريدة الرسمية عدد 06 الصادرة بتاريخ 10/02/2015 ، المتضمنة القانون رقم 15/04 المؤرخ في 01/02/2015 المحدد للقواعد 
العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني̼.

2  - انظر، رحيم أحمد آمانج، التراضي في العقود الالكترونية عبر الإنترنت، دراسة تحليلية مقارنة ، دار وائل للنشر، الأردن، 2006،ص 69. 
3  - انظر، حمودي ناصر، النظام القانو̹ لعقد البيع الدولي المبرم عبر الانترنت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2009، ص92.

4  - انظر، سوزان علي حسن، سنج الشحن الالكترو̹، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010، ص 82.
5  - انظر، إخلاص مخلص ابراهيم الألوسي، المرجع السابق، ص 36.
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تشمل كل من حالة عدم صلاحية الملاحة للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على انه قام بواجباته ، حالة 

الأخطاء الملاحية ، حالة الحريق ، حالة أخطار و حوادث البحر و المياه الأخرى الصالحة للملاحة ، حالة القوة 

القاهرة ، حالة الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع ، حالة عيب خفي أو طبيعة خاصة بالبضاعة ، 

حالة أخطاء الشاحن و لا سي̲ في التحزيم أو التغليف البضاعة ، حالة عيب خفي في السفينة ، حالة إنقاذ 

الأشخاص و الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك ، حالة الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل ، حالة تقديم 

الدليل بأن الناقل أو من ينوب عنه ̬ يكونوا سبب في الخسارة أو الضرر ، و بالتالي إذا أراد الناقل البحري 

التنصل من المسؤولية ما عليه سوى قطع علاقة السببية ب̼ الخطأ و الضرر بإثبات إحدى الحالات المذكورة.

إذ يثبت من كل ما سبق أن الناقل يعفي من المسؤولية التي أقامها القانون على عاتقه ʪوجب المادة 

802 ، بحيث إذا إستطاع إثبات حالة من الحالات الإعفاء الموجودة فيها إذ يقع على الشاحن إثبات خطأ 
الناقل من أجل إبطال هذه الحالات(1)

و بالرجوع إلى المشرع المصري من خلال قانون التجارة البحرية نجد أن إلتزام الناقل البحري هو إلتزام 

بتحقيق نتيجة و هي توصيل البضاعة كاملة و سليمة في الميعاد المتفق عليه أو المعقول إلى ميناء الوصول و 

مقتضى ذلك أن سبيل الناقل البحري لدفع المسؤولية هو إثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له أو لنائبه أو 

لأحد تابعيه فيه ، و هو ما وردته المادة 240 فقرة الاولى.

و بالتالي فالسبب الأجنبي إتفق الفقه و القضاء على أنه يشمل كل من القوة القاهرة ، عيب في البضائع 

،خطأ الشاحن او الغ̺ ، و من ʴة يقع على الناقل عبئ الإثبات أن التأخ̺ في تسليم البضائع يرجع إلى سبب 

الضرر  إذ لا ̻كنه أن يثبت أن  الناقل مسؤولا  السبب الأجنبي مجهولا ظل  بالمقابل فإذا بقي  و  الأجنبي 

(2)، هذا و قد أضاف  الضرر  السببية ب̼ الخطأ و  رابطة  الأجنبي عنه ، فالسبب الأجنبي هو الذي يقطع 

قانون التجارة البحرية المصري في المواد230  و 231 و 232 على حالات خاصة لإعفاء الناقل من المسؤولية 

تكمن في تعمد الشاحن ذكر بيانات غ̺ صحيح في طبيعة البضاعة و قيمتها ، نقل البضائع على السطح ، نقل 
الحيوانات الحية و حالة إنقاذ الأرواح و الأموال.(3)

أيضا نجد أن كل من إتفاقية هامبورغ و روتردام التي عالجتا مسؤولية الناقل البحري عن حالة  التأخ̺ ، 

فإتفاقية هامبورغ تقيم مسؤولية الناقل البحري على أساس الخطأ المفترض ، فإلتزامه بإنجاز عملية النقل في 

الوقت المحدد هو إلتزام ببدل عناية ، و بالتالي يجوز له نفي قرينة الخطأ إن هو إستطاع إثبات بدل العناية 

المعقولة للمحافظة على البضاعة ، بحيث أن المادة 5 فقرة الأولى جاءت صريحة في ذلك ، حيث أعطت للناقل 

حق التنصل من المسؤولية في حالة الهلاك أو التلف بالاضافة الى  التأخ̺ في تسلم البضاعة الدي هو موضوع 

دراستنا ، إذ لو إستطاع الناقل إثبات أنه قد إتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من الممكن 

تطلب إتخاذه من تداب̺ لتجنب التأخ̺ و تبعاته .

1  -بسعيد مراد. المرجع السابق ، ص293 .
2  -عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص355.

3  -ك̲ل حمدي ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، المرجع السابق ، ص96.
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الإعفاء من المسؤولية إذا إستحال عليه إتخاذ الإجراءات المعقلة لتوخي  ك̲ أن الناقل لا ̻كنه طلب 

المعقولة و قد  التداب̺  الذي أدى بإستحالة   . الوحيد  السبب الاجنبي هو  إذا كان  الحادث إلا في حالة ما 

أضافت إلى ذلك أسباب أخرى تعفي الناقل من المسؤولية عن التأخ̺ ذكرتها على وجه الخصوص و هي حالة 

نقل الحيوانات الحية و النقل على السطح و الأنقاد الرواح و الاموال ، بالإضافة إلى إنفرادها على حكم خاص 

بإعفاء عن المسؤولية في حالة الحادث النووي (1).

أيضا نجد أن إتفاقية روتردام هي الأخرى جاءت بأسباب متعددة إذا ما توافر إحداها يؤدي إلى إعفاء 

الإتفاقية لجأت إلى أسلوب̼ لإعفاء الناقل من  الناقل من المسؤولية عن التأخ̺ في التسليم ، و يلاحظ أن 

المسؤولية عن التأخ̺ في التسليم ، الأسلوب الأول هو المعتمد في القواعد العامة ، في القوان̼ الوطنية لدفع 

المسؤولية، و هو إثبات الناقل أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ʪا فيها الضرر الاقتصادي عن التأخ̺ في التسليم لا 

يعود إلى خطئه أو خطأ من يقوم مقامه ، و إذا صادف التأخ̺ في التسلم أكʳ من سبب ، هنا ما على الناقل 

الا أن يثبت أن تلك الأسباب لا تعود إلى خطئه أو خطأ من يقوم مقامه ، و إذا كان بسبب يشترك مع خطئه 

، فعليه أن يعفي نفسه من جزء من المسؤولية ، بإقامة الدليل على أن ʴة سببا آخر ساهم في إحداث هذا 
الضرر اللاحق بالبضائع .(2)

أما الأسلوب الثا̹ فهو ما جاءت به المادة 17 فقرة الثالثة عن حالات محدد لإعفاء الناقل من المسؤولية 

و هي القضاء و القدر ، الحجر الصحي والقضاʨ ، الإضراب و الإغلاق و التوقف عن العمل ، نشوب حريق 

على السفينة ، و جود عيوب خفية يتعذر إكتشافها ، فعل أو إغفال الشاحن و من يقوم مقامه ، عجز الطريق 

أو فقدان في الوزن أو الحجم ، عيب أو قصور في رزم البضائع ، إنقاذ الأرواح ، إتخاذ التداب̺ المعقولة لإنقاد 

الممتلكات ، إتخاذ التداب̺ المعقولة لتفادي الأضرار بالبيئة ، و بالتالي إذا أثبت الناقل إحدى هذه الحالات 

تسقط عنه المسؤولية (3).

الملاحظ أن إتفاقية بروكسل بالنسبة للاعفاء المتعلق بعدم صلاحية السفينة للرحلة البحرية الذي كان 

يعتبر المنفد الوحيد للناقل من أجل إعفاء نفسه من المسؤولية ،و الذي كان محل تأكيد من بعض الفقهاء ، 

على عدم تطبيق إتفاقية بروكسل على حالة التأخ̺ في التسليم بسبب تلك الحالة،لأن الناقل البحري في كل 

ا̺ عليه إثبات حالة الإعفاء المتعلقة بصلاحية  حال من الاحوال إذا صادفه تأخ̺ في تسليم البضاعة ليس عس

السفينة للرحلة البحرية من أجل إعفائه من المسؤولية ، و هذا ما استبعدته إتفاقية روتردام و تحسب نقطة 

إيجابية لها لح̲ية الشاحن̼ و المرسل إليهم ، و أضافت بالمقابل أسبابا جديدة ̬ تكن في إتفاقية بروكسل 

و أهمها الأسباب المتعلقة بإتخاذ الناقل التداب̺ المعقولة لتفادي الضرر بالبيئة أو أي محاولة تفادي ذلك . 

و لكن بعدما تعرضنا إلى إعفاءات القانونية لمسؤولية الناقل البحري بقي لنا سوى أن نبرز هل يستطيع 

الناقل البحري أن يشترط في عقد النقل عن إعفائه من المسؤولية أو التخفيف منها ادا ما تقررت مسؤليته 

1  -عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص 376 
2  -وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، ص376 

3  -المرجع نفسه ، ص 377 و ما يليها 
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وبيان خصائصه، ثم التطرق إلى بيان مدى حجيته في الإثبات.

أولا: تعريف سند الشحن الإلكترو̹

الورقي  الشحن  سند  تعريف  على  الوقوف  من  بد  لا  إلكترونيا  الشحن  سند  تعريف  إلى  التطرق  قبل 

التقليدي، فقد عرفته المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري سنة 1978 بأنه: « وثيقة تثبت 

مقابل  البضائع  بتسليم  ʪوجبها  الناقل  لها، ويتعهد  أو شحنه  للبضائع  الناقل  وتلقي   ، النقل  عقد  انعقاد 

استرداد الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى، أو 

ʪوجب إذن، أو لحاملها 

وقد عرف أنه « الورقة التي يوقعها الناقل أو مندوبه بتلقيه البضاعة لنقلها وتعهده بتسليمها في ميناء 

الوصول ويثبت عادة العقد.» ك̲ اعتبر(1)بأنه « الإيصال الذي يوقع عليه الربان بتسلمه البضاعة على ظهر 

السفينة، أو الورقة التي تكتب عند شحن البضاعة على السفينة بالفعل لإثبات واقعة الشحن ذاتها.»  

وʪا أن سند الشحن الالكترو̹ يعد من نتاج تقنيات الاتصال الحديث التي لا تختلف ʪفهومها ومدلولها 

الداعم لتبادل هذه  القانو̹ عن أي وثيقة إلكترونية يتم التعامل معه عبر وسيط الكترو̹، يشكل النظام 

الوثائق والمستندات؛ ومادامت الكتابة تتنوع ب̼ كتابة عادية تفرغ على الورق، أو كتابة الكترونية في صورة 

ربان  بالبضائع المشحونة يوقعه  أنه إيصال  الشحن قد استقر على  بيانات؛ ومادام أن تعريف سند  رسالة 

السفينة ويسلمه للشاحن كدليل على ستلام البضاعة على ظهر السفينة، فإن سند الشحن ̻كن تعريفه بأنه 

عبارة عن رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلومات موقعة من الناقل تفيد استلامه البضاعة(2). 

وفي هذا السياق أبدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اهت̲ما بشأن استخدام هذا النمط 

الأولى  المادة  في  فأوردت  البحر،  للبضائع عبر  الدولي  والنقل  الدولية  التجارة  المستندات في  أو  الوثائق  من 

البحر كليا أو جزئيا  الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق  الفقرة18 من اتفاقية 

يتضمنه من  ما  الالكترو̹،من خلال  الشحن  نفس معنى سند  يأخذ  الذي  الالكترو̹  النقل  تعريفا لسجل 

المفاهيم داتها التي يحتويها سند الشحن بوجه عام. (3)  

إذ وردت المادة ك̲ يلي: « تعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكʳ يصدرها الناقل بوسيلة اتصال 

الالكترو̹ إبان اصداره أو  المرتبطة منطقيا بسجل النقل  الكترونية ʪقتضى عقد النقل، ʪا فيها المعلومات 

بعده من جانب الناقل، بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الالكترو̹ والتي:

تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ للبضائع ʪقتضى عقد النقل.- 

وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.»- 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، ونتيجة للنقلة النوعية التي حققها عند الانتقال من الكتابة التقليدية، 

- انظر، علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف الاسكندرية، ص146.  1
- انظر، محمد ابراهيم موسى، سندات الشحن الالكترونية ب̼ الواقع والمأمول، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005، ص 65.  2

3  - انظر، اخلاص مخلص ابراهيم الألوسي، المرجع السابق،ص 30.
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حوالف حليمة(1)

مقدمـة:

ة̺ من القرن العشرين، م̲ نتج عنه تغي̺  لقد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها بقوة خلال الحقبة الأخ

للمفاهيم السائدة في شتى المعاملات  وتغي̺ نظم الإثبات، إذ اتسع نطاق نظام تبادل البيانات في العمليات 

التجارية ، الذي حل تدريجيا محل الوثائق و المستندات الورقية؛ فكان سند الشحن البحري الإلكترو̹ واحدا 

من أهم الوثائق التي أوجدها هذا النظام في ميدان النقل الدولي للبضائع عبر البحر ، كبديل عن السندات 
الورقية.(2)

 rة فرغم الوظائف المهمة التي يؤديها سند الشحن البحري التقليدي، إلا أن له بعض المساوئ، منها ك

الإستع̲ل الورقي، حيث تقدر كمية الأوراق المستعملة في ظل هدا النظام بالوزن وليس بالعدد، ولا يخفى 

ة̺، حيث تبلغ كلفة الوثائق و الجهود المبذولة في اعداد هذه الوثائق عشرة  ما في ذلك من ارهاق وكلفة كب

بالمائة من قيمة الشحنة(3).

ك̲ أن الاجراءات التي يتطلبها سند الشحن، تعوق سرعة تداوله، وتفاديا لذلك، ومسايرة للتطور العلمي 

والتكنولوجي في مجال تبادل البيانات ، اتجه المتخصصون في مجال النقل البحري في الدول المتقدمة، نحو 

التخلي عن سند الشحن التقليدي ليحل محله سند الشحن الإلكترو1̹(4).

وهذا للإستفادة من التقدم المذهل في عا̬ الاتصالات ، واستغلاله في تسي̺ وإʯام الصفقات في مجال 

 ، الكترو̹  بوسيط  التقليدي، لكن  الشحن  المرادف لسند  الالكترو̹ هو  الشحن  الإلكترونية؛ وسند  التجارة 

واجراءات الكترونية.

من هذا المنطلق ، ونتيجة للإستع̲ل الجديد لسند الشحن الإلكترو̹، تطرح الإشكالية التالية:

هل هذا السند الإلكترو̹ الخاص بالشحن البحري ، ̻كن أن يؤدي نفس الوظائف القانونية التي يؤديها 

سند الشحن التقليدي؟.

ومن خلال هذا البحث سيتم الإجابة عن ذلك، من خلال التطرق إلى تعريف سند الشحن الإلكترو̹، 

1   أستاذة محاضرة – أ – كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -
- انظر، إخلاص مخلص ابراهيم الألوسي، تنازع القوان̼ في سندات الشحن الإلكترونية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات،   2

مصر الإمارات ، 2015، ص11.
- انظر، هشام الجزائري، الآثار المترتبة على استع̲ل سند الشحن الالكترو̹ في النقل البحري، مقال، مؤʯر القانون والحاسوب، جامعة   3

Twitmail.com/NPX :̹م̺وك، الأردن، 2004، ص14، منشور على الموقع الالكترو ال
4  –انظر ، بوزبوجة حس̼ ، الإثبات الإلكترو̹ لعقد النقل البحري للبضائع ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون البحري و النقل و 

النشاطات المينائية ،كلية الحقوق ،وهران 2013 ،2012 ص 12
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عن الضرر الناجم عن التاخ̺ في التسليم  ؟ 

الأصل أنه يعد باطلا بطلانا مطلق و عديم الأثر كل شرط يوضع أو يتفق عليه ، يكون الهدف منه إعفاء الناقل - 

البحري للبضائع من المسؤولية عن التأخ̺.

المشرع الجزائري نص صراحتا في القانون البحري من خلال المادة 811 منه (1) ، حيث إعتبرت كل شرط 

تعاقدي يكون هدفه ، أو أثره المباشر أو الغ̺ مباشر إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل أو تحديد 

المسؤولية ʪبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 أومنح الناقل الإستفادة من التأم̼ على البضائع ، باطل 

بطلاق مطلق ، و يبقى العقد نافذا بالنسبة لطرفيه ، على أن الشرط المدرج للإعفاء ليس له أثر على العقد .

- ونفس الإتجاه ذهب إليه كل من التقن̼ المصري و إتفاقية هامبورغ و روتردام ، على أن الشرط الذي 

يشدد من مسؤولية الناقل البحري أو يعدل فيها فهي تجيز دلك و  تنتج  أثرها في ما ب̼ الأطراف .

بالبضاعة ، و  بالتالي فإذا ما تقررت مسؤولية الناقل البحري على دفع تعويض عن الضرر اللاحق  - و 

بالتالي المشرع الدولي ̬ يشأ تحميل الناقل البحري المسؤولية الكاملة ، نظرا للظروف الخاصة للحالة التي 

تحيط بالنقل البحري .

-  فالقانون البحري الجزائري في حالة تأخر الناقل البحري عن التسليم في الوقت المحدد أو المعقول و 

تقررت مسؤوليته ، هنا يعوض للمضرور ʪقدار يعادل مرت̼ و نصف أجرة النقل المستحقة عن البضائع 

المتأخرة لكن دون أن يتجاوز هذا التعويض مجموع أجرة النقل المستحقة ʪوجب عقد النقل البحري ، و 

المشرع الجزائري ̬ يعتمد في تحديد التعويض هنا على  ضابط الطرد أو الوزن أو وحدة الشحن و إ̷ا اعتمد 

على أجرة النقل ،فلو افترضنا أن الأجرة المقررة ʪوجب عقد النقل البحري هي 120000دج  و تأخر الناقل في 

تسليم البضائع التي تقابل أجرة نقلها نصف الأجرة الاج̲لية اي 60000دج،ففي هده الحالة يكون مقدار 

مرت̼ و نصف اجرة المستحقة عن البضائع المتأخرة  هو 150000دج ما يجاوز إج̲لي أجرة النقل فيص̺ الحد 

الاقصى للتعويض 120000دج. اما اذا افترضنا في المثال السابق ان الناقل تأخر في تسليم ربع البضاعة ،فتكون 

الاجرة المقررة عنها 3000دج و يكون مقدار مرت̼ و نصف اجرة النقل 75000دج م̲ يقل عن اج̲لي اجرة 

النقل  فيكون الحد الاقصى للتعويض 75000دج (2).

و نجد أن قانون التجارة البحري المصري هو الآخر حدد سقف التعويض من خلال المادة 233منه ، على 

أن تحدد المسؤولية ʪبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن ، أو ʪا لا يتجاوز ستة جنيهات 

عن كيلو غرام من الوزن الإج̲لي. 

كذلك إتفاقية هامبورغ هي الأخرى نصت في المادة 6 فقرة الثانية على الحد الأعلى للتعويض في حالة 

التأخ̺ في التسليم البضائع ʪبلغ يعادل ضعفي و نصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، 

على أن لا يتجاوز هذا المبلغ أجرة النقل ʪوجب عقد النقل البحري ، و إعتمدت في ذلك على ضابط الأجرة 

1  -انظر المادة 811 من قانون البحري الجزائري .
2  -بسعيد مراد ، المرجع السابق ، ص 300.
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لا على  ضابط الطرد أو وحدة الشحن ، و هو نفس الإتجاه الذي ذهب إليه المشرع المصري.

طلب  ب̼  و  البضائع  التلف  أو  الهلاك  عن  التعويض  ب̼ طلب  الجمع  يجوز  لا  انه  الاخ̺  في  ونش̺ 

التعويض عن التأخ̺ ، و أساس ذلك ان الأضرار التي تلحق متلقي خدمة النقل ا̷ا تشمل اثر التأخ̺ في 

إحداثها ،و بالتالي فان الضرر الذي يلحق ʪتلقي خدمة النقل من هلاك او تلف البضائع يستقل عن الضرر 

الذي يلحق به من جراء التأخ̺ في وصول البضائع، فلا مانع من الجمع ب̼ طلبات التعويض عن كل ضرر 

على حدى و ذلك ʪراعاة أمرين ،الأول انه لا يقضي بالتعويض عن التأخ̺ في حالة الهلاك الجزʨ الا بالنسبة 

للجزء الذي ̬ يهلك ،و الثا̹ انه لا يجوز في جميع الأحوال ان يزيد التعويض الذي يقضي به على ما يستحق 

في حالة هلاك البضائع كليا (1).

الخاʯة:

نخلص في الأخ̺ الى ان مسؤولية الناقل البحري عن التأخ̺ في التسليم البضائع المنقولة بحرا تعد حجر 

الزاوية ,إذ أضحى تسليم البضائع من طرف الناقل او ممثله في الميعاد المعقول للمرسل اليه التزام جوهري 

نظرا للأهمية التي يكتسيها تسليم البضائع في مواعيدها بالنسبة للتجارة الدولية ، و بالتالي فان تأخ̺ الناقل 

في تسليم بدون شك سيعطل تنفيد عقد البيع الدولي للبضائع ، فقد إختلفت التشريعات و الاتفاقيات على 

تقرير مسؤلية الناقل عن التاخ̺ من عدمها ، فنجد ان المشرع الجزائري في القانون البحري ̬ ينص صراحتا 

على مسؤلية الناقل البحري عن حالة التاخ̺ في التسليم و ا̷ا  اكتنفه نوعا من الغموض بحيث نجده ̬ 

يعرف لنا ماهو المقصود بالضرر الناجم عن التاخ̺ عكس قانون التجارة البحري المصري الدي نص صراحتا 

على مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناجم عن في التسليم ، و لكن النقطة الإيجابية التي تحسب على 

المشرع الجزائري و هو في حالة عدم النص على ميعاد التسليم في الموعد المعقول المطلوب من ناقل حريص 

البحري المصري الدي  الرجل الحريص الدي تبناه المشرع  نجده اكʳ شدة مقارنتا بقانون التجارة  فمعيار 

اتخذ معيار الرجل العادي في حالة التسليم في الموعد المعقول ، غ̺ ان المشرع الفرنسي ̬ ينص على حالة 

التاخ̺ في التسليم ضمن قواعد الخاصة بالنقل البحري ، و ا̷ا اكتفى بتقرير مسؤلية الناقل عن الهلاك و 

التلف فقط وهو ما استقاه من اتفاقية بروكسل التي وجدت اختلافا في ما ادا كانت تطبق على حالة التاخ̺ 

ام لا ، الا ان اغلبية الفقه اقر بعدم تطبيقها على التاخ̺ في التسليم ، عكس ما جاءت به كل من اتفاقية 

هامبورغ و روتردام التي نصت صراحتا على مسؤلية الناقل البحري على حالة التاخ̺ في التسليم في عقد 

النقل البحري للبضائع. 

و في الأخ̺ ما يجب التنبيه له انه على المشرع الجزائري في القانون البحري إعادة النظر في النصوص 

القانونية التي تخص مسؤلية الناقل البحري للبضائع عن التاخ̺ في التسليم بشكل واضح و صريح يتضمن 

في طياته تعريف الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخ̺ في التسليم .

-ها̹ دويدار ،قانون النقل ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،2014،ص45.   1
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